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 الفصل الخامس

المسائل المتعلقة بجريمة الاختلاس الإلكتروني سلطة القاضي وحدوده في التعامل مع 
 وتقدير العقوبة لها 

 تمهيد 

إن تحقي  العدا بين المتخاصمين والقضاء على ال لم وايور من الأسس الهامة في الشريعة الإسلامية، 

وإن رل  المهمة رقم على عار  القاضي، الذي أع ي له سل ة في الن ر والموازنة بين الأدلة ورقدير 

قوبة المناسبة، فهذه السل ة الو منح  للقاضي رعد بميابة رخصة أو إين من المشرل لكي يتوسم الع

المناسالله  الحكم  إلى  للوصوا  بايريمة  المررب ة  الملابسات  عن  والكشم  والتتبم  التحليل  في  ويجتهد 

 رقدير والسليم الذي يرضى أطراف النزال. وعلى الرغم من يل  فإن السل ة الو أع ي  للقاضي في

العقوبة ليس  م لقة تامة، وإنما هي مقيدة بضوابط وشروط ومعاي ، ووف  ما يراه مناسبا وملاتيما 

الردل  في  العقوبة  من  الإسلامية  الشريعة  أهداف  وبما يحق   عليه  والمجفي  ايان  وحاا  ايريمة  ل بيعة 

الممن  السل ة  مسألة  رناوا  أهمية  الباحث  ير   يل ،  من ل   ومن  رقدير والزجر.  في  للقاضي  وحة 

أساسية،  مباحث  الااة  من خلاا  ويل   العام،  للماا  الإلكوون  الاختلاس  جريمة  المتعلقة  العقوبة 

يتميل الأوا في ماهية سل ة القاضي وحدوده في رقدير العقوبة، واليان في رداخل جريمة الاختلاس 

في الم اهر العامة للتشديد والتخفيم في الإلكوون بايراتيم الأخر  وموقم القاضي تجاهها، واليالث  

 ويل  من خلاا المباحث التالية:  عقوبة جريمة الاختلاس الإلكوون.

 .المبحث الأوا: ماهية سل ة القاضي وحدوده في رقدير العقوبة -

 .المبحث اليان: رداخل جريمة الاختلاس الإلكوون بايراتيم الأخر  وموقم القاضي تجاهها -

 . اليالث: الم اهر العامة للتشديد والتخفيم في عقوبة جريمة الاختلاس الإلكوونالمبحث   -
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 المبحث الأول 

 ماهية سلطة القاضي وحدوده في تقدير العقوبة 

 تمهيد 

القضا   العقوبة هي حل  رقدير  والسل ة في  الصلاحية  للقاضي  منح   الو  الأهداف  أهم  من  إن 

شرعي نذ  أي  فيها  يرد  ي  الو  الواقعة،   والأحدائ  أو  الحاداة  أو  القضية  رل   وصري  في  واض  

أو  السل ات والصلاحيات كسل ة الحاكم  للقاضي تختلم عن غ ها من  الممنوحة  السل ة  ولكون 

التقدير  في  للقاضي  السل ة  ماهية  أو  حقيقة  روضي   هنا  الأمر  ر لالله  و وهم،  الوزير  أو  الرتييس 

 للعقوبة، من خلاا الم الالله التالية:

 المطلب الأول 

 التعريف بسلطة القاضي في المفهوم اللغوي والاصطلاحي 

العلماء،  العقوبة قد رعددت آراؤها واختلم عباراتها بين  القاضي في رقدير  إن ضبط مفهوم سل ة 

جلياً  لنا  سي هر  ما  سل ة   وهو  مفهوم  على  نتعرف  ولكي  منها،  بعض  على  الضوء  رسليط  عند 

وحق العقوبة  رقدير  في  القاضي في  فيما جاء  على حدة  المص لحات  معرفة  منا  يت لالله  فإنه  يقتها، 

كتالله اللية فالحكم على الشيء فرل عن رصوره، ومن ثم ما ورد عن العلماء في الاص لاح، ويل  في 

 الفرول التالية: 

 الفرع الأول: التعريف اللغوي لسلطة القاضي 

لسلاطة من التسلط وهو القهر، وقد أصل كلمة السل ة من سلط، اورعنى القوة والقهر، ومن يل  ا

سل اناً  السل ان  سمي  ولذل   بالضم.  سل ة،  والاسم  عليهم،  فتسلط  الله  أي سل ه  والسل ان،   ،
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الذربا  اللسان  الفصي   الرجاا  والسليط من  أكير 322الحجة،  المعاصرة  اللية  . وقد جاء في معجم 

عد   روضيحاً  على  ردا  والسل ة  سل ات،  وجمعه  مفرد  السل ة  والسي رة فلفظ  االتسلط  معان:  ة 

والتحكم. الحكومة أو المسئولون في الدولة، وهي القوة السياسية الو يخضم لها المواطن وكذل  المقيم، 

حيث رشمل الدولة غالبا على السل ة التشريعية، ورتكون من مجلس النواب أو البرلمان، وهي الهيئة  

متهم وضم القوانين أو رعديلها لدولة أو ولاية، الخاصة مكونة من مجموعة أشخار منتخبين رسميا مه

السل ة  رضعها  الو  القانون  إجراء  رباشر  الو  موظفيها  وهيئة  الحكومة  وهي  التنفيذية  السل ة  وأما 

وأماةالتشريعي يتعل    ،  فيما  الناس  بين  يقضوا  بأن  للقضاة  الممنوحة  السل ة  وهي  القضاتيية  السل ة 

 .323بالنفس والماا و وها 

القديمة بأن من  الكتالله  السل ة لها معان عدة، وقد أشارت  يتبين لدينا مما سب  بأن لفظ 

يراد النفوي الو  السل ة أو الصلاحية أو  القوة والقهر، وهي ردا على معنى  ثا في دراستنا   معانيها 

ي   إضافة إلى المعنى الساب   شارة يإالحالية، بينما نجد بأن معجم اللية المعاصرة أكير روضيحا حيث  

إلى أن من معانيها الحكومة أو المسؤولون وهم الأشخار الذين منح  لهم السل ة والنفوي، فضلا 

 عن تحديد السل ات الو رتكون منها الدولة. 

. وفصل  حكم  إيا  قاض  فهو  قضاء  يقضياوقضى    الحكم،  والقضاء  قضى،  من   القاضي  كلمة  أصل

 فلان  واستقضي.  لها  المحكم  للأمور   القاطم  اللية   في   معناه   القاضي   يقولون   الحجاز   أهل:  بكر  أبو  وقاا

 المعاصرة  اللية  معجم  وفي.  324ا أم   أمر  أي   قاضيا  الأم   وقض ى .  الناس  بين  يحكم  قاضيا  جعل  أي

 على   قضى  إلى،  قضى   قضى،   من   فاعل: ااسم  منها  معان   عدة   وله   وقضاة،  قاضون  جمعه   فالقاضي 
 

م. معجترترترم مقترترتراييس الليترترترة. تحقيترترتر : عبترترترد 1979. أاترترترد بترترترن فترترترارس الترترتررازي. 320، ر7ه. لسترترتران العترترتررب. ج1414ابترترترن من ترترترور.  322
 .95، ر3السلام محمد هارون. دار الفكر. ج

 1093، ر2م. معجم اللية العربية المعاصرة. ج2008عبد الحميد وآخرون.  323
 .186، ر15ه. لسان العرب. ج1414ابن من ور.  324
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نافذ، هال ، قارل، قاطم للأمور محكم لها، من رعي نه الدولة للن ر في الخصومات والدعاو ، وإصدار 

الملز  ومعناه  الحسنى،  أسماء الله  اسم من  أيضا  والقاضي  للقانون.  طبقا  يراها  الو  م حكمه، الأحكام 

 .325الماضي أمرها 

وعند الن ر إلى المعان الواردة حوا كلمة القاضي نجد بأنها متقاربة ومتشاثة إلى حد كب ، 

خصوصا فيما يدا على أنه قاطم للأمور والمحكم لها، فالقاضي إياً هو من يفصل الأمور والمساتيل 

 والمخاصمات بين أطراف النزال.

 الاصطلاحي لسلطة القاضي الفرع الثاني: التعريف  

عليها،  بني   الو  التوجهات والن ر ت والأسس  ن را لاختلاف  رعريفات عديدة  العلماء  جاء عن 

ونتيجة لذل  اختلف  فيها الأساليالله والعبارات في تحديد مفهوم سل ة القاضي في رقدير العقوبة، 

رية المووكة له بمقتضى القانون ومن رل  التعريفات الو وضح  رعريفها ما عرف على أنها: ارل  الح

صراحةً  قناعته  ضمناً   ليكون  عليها  أو  المعروضة  للقضية  الأنسالله  الحل  اختيار  أجل  وأنها 326من   .

االرخصة الممنوحة في اختيار العقوبة الو يراها مناسبة لحالة المتهم، وظروف ارركاب ايريمة في ضوء 

منه عن جزء من   رخصة منحها المشرل للقاضي رنازلاً . وعرف على أنها ا327الحدود المقررة بالقانونا 

سل اره في سبيل الت بي  الواقعي للقاعدة ايناتيية، يل  أن المشرل هو الوحيد الذي يمل  سل ة سن 

للقاضي  يل   فيو   ايناتيية،  القاعدة  فروض  جميم  الإحاطة  يمكنه  لا  أنه  إلا  القانونية،  القواعد 

بناء على أار ايريمة بال  باعتباره الأكير احتكاكاً  القانونية  السديد للقاعدة  واقم ومن ثم تحديد الأار 

 
 .1830، ر3م. معجم اللية العربية المعاصرة. ج2008عبد الحميد وآخرون.  325
 .118نشر والتوزيم. رم. حجية الدليل البيولوجي أمام القاضي ايناتيي. عمان: أمواج لل2015سم ة بي ام.  326
نقلا عن جواهر ايبور. السل ة التقديرية للقاضي في إصدار العقوبة بين حديها الأدو والأعلى. رسالة ماجست  في كلية الحقتروق،   327

 .57م. ر2013جامعة الشرق الأوسط. 
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مرركبيهاا ايزاتيي في 328وظروف  للقاضي  المخولة  القانونية  االصلاحية  أنها:  على  رعريفها  تم  . كما 

التقدير الحر لوساتيل الإابات مم اختيار العقوبة أو ردب  الأمن الذي يتلاءم مم ما أحداه المجرم من 

 .329رر، ومم ما يتناسالله مم شخصيتهاض

الحرية  الرخصة،  )المن ،  عبارات  استخدم   قد  السابقة بأن جميعها  التعريفات  نلاحظ من 

المووكة و وها( وهي عبارات ردا على أن الحاكم هو صاحالله السل ة العامة، وقد أوكل إلى القاضي 

العقوبة لما   السل ة في رقدير  له  القضاء ومن   يمتلكه من مواصفات وأهلية وقدرات دكنه من مهام 

ليس   الممنوحة  السل ة  وهذه  المناسبة،  العقوبات  وفرض  النزاعات  بين  الفصل  مهام  بأداء  القيام 

 م لقة وعامة بل مقيدة وف  نصور القانون الذي حدده المشرل وبضوابط معينة. 

 المطلب الثاني 
 مشروعية منح السلطة التقديرية للقاضي ومبرراته

 مشروعية منح السلطة التقديرية للقاضي  :الفرع الأول

من ما يقوم به القاضي    ش  إلى أنأن نقبل الحديث عن المشروعية والمبررات فإنه من الأهمية بمكان  

أطراف النزال والوصوا إلى الحكم في الفصل بين  الذي يت لالله البذا وايهد    الاجتهادصميم أعماا  

أهم المصادر التشريعية في الإسلام من    يعد   هذا الاجتهاد، و الملاتيمة في ح  ايانالمناسالله والعقوبة  

، ومن من ل  يل  نؤكد هنا بأن مشروعية من  السل ة للقاضي في رقدير العقوبة بعد القرآن والسنة

 
اينترتراتيي والعلترتروم ايناتييترترة. جامعترترترة  م. سترترل ة القاضترتري اينترتراتيي في رقترتردير العقوبترترة. رسترترالة ماجسترترت  في القترترانون 2012فترترريمس سترترارة.  328

 .29ايزاتير بن يوسم بن خدة. ر
م. سل ة القاضي ايزاتيي في رقدير الأدلة ايزاتيية في القانون الوضعي. رسترالة ماجسترت  في الحقتروق، جامعترة 2009دكدو  هد .   329

 .5العر  ن مهيدي. ايزاتير. ر
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وسلم، وكذل   عليه  وسنة رسوله صلى الله  من كتاب الله  الصريحة  الأدلة  عليها  نص   قد  المناسبة 

 ومن يل :   جمال والعقل، الإ

: ﴿وَإِيَا جَاءَهُمْ أمَْرز مِنَ الْأَمْنِ أوَِ الْخوَْفِ هعلا   في  قوا الله جل  لقرآن الكر ا  فيحيث جاء  ‌

الَّذِينَ   لَعَلِمَهُ  هُمْ  مِنترْ الْأمَْرِ  أوُلي  وَإِلَى  الرَّسُواِ  إِلَى  رَدُّوهُ  وَلَوْ  بهِِ  اللََِّّ أيََاعُوا  فَضْلُ  وَلَوْلَا  هُمْ  مِنترْ يَسْتترنْبِ وُنهَُ 

. وفي يل  يوض  الإمام ال بري المقصود بقوله رعالى: 330عَلَيْكُمْ وَرَاْتَُهُ لَارترَّبترعْتُمُ الشَّيْ اَنَ إِلاَّ قلَِيلًا﴾

ينبيي   ينبيي أن يفشى منه وما  يستنب ونه منهما أي يستخرجونه، أي لعلموا ما  الذين  أن العلمه 

يكتم، والاستنباط مأخوي من استنب   الماء إيا استخرجته، والاستنباط في اللية الاستخراج وهو يدا 

والإجمالا النذ  عدم  إيا  الاجتهاد  آمَنُوا 331على  الَّذِينَ  أيَترُّهَا  عز وجل: ﴿َ   قوا الله  أيضا  ومنه   ،

مِنْ  الْأمَْرِ  وَأوُلي  الرَّسُواَ  وَأَطِيعُوا  تُمْ أَطِيعُوا اللَََّّ  إِنْ كُنترْ وَالرَّسُواِ  إِلَى اللََِّّ  فتررُدُّوهُ  رترنَازَعْتُمْ في شَيْءٍ  فإَِنْ  كُمْ 

،  وكذل  في قوله رعالى: ﴿وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ 332رتُرؤْمِنُونَ بِاللََِّّ وَالْيتروْمِ اوْخِرِ يَلَِ  خَْ ز وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾

إلِيَْ  نوُحِي  رجَِالًا  إِلاَّ  رترعْلَمُونَ﴾ قتربْلَِ   لَا  تُمْ  إِنْ كُنترْ الذ كِْرِ  أهَْلَ  فاَسْألَُوا  ويلاحظ في نصور     .333هِمْ 

جاءت صريحة وواضحة على الأمر بالرجول إلى أهل الاختصار والعلم والحكمة   الكر  أنها القرآن  

 الأطراف فض النزال والخصومة بين ب يتعل  مافي والسنة الكتاب  من الإسلامية الشريعة حكام والمعرفة بأ

، كالقاضي الذي يختذ بالفصل بين المتخاصمين من خلاا استخدام أدوات الاجتهاد 334المتنازعة

 والبحث والن ر في المساتيل والأحكام المتعلقة بالقضية. 

 
 .83سورة النساء، آية:  330
 5. ج2م. ايترترترامم لأحكترترترام القترترتررآن، تحقيترترتر : أاترترترد الترترتربردون، القترترتراهرة: دار الكتترترترالله المصترترتررية، ط6419محمترترترد بترترترن أاترترترد القترترتررطبي.  331
 .291ر

 .59سورة النساء، آية:  332
 .43سورة النحل، آية:  333
 .524ر 1. ج3ه. الكشاف عن حقاتي  غوامض التنزيل. ب وت: دار الكتاب العر . ط1407محمود بن عمرو الزمخشري.  334
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النبويةومن   حيث جاء عن رسوا الله صلى الله عليه وسلم أنه قاا عندما أرسل   : السنة 

كيم رقضي إيا عرض ل  قضاء؟، قاا: أقضي بكتاب الله، ا :  بن جبل إلى اليمن  ي الصحا  معا

قاا: فإن ي تجد في كتاب الله؟، قاا: فبسنة رسوا الله صلى الله عليه وسلم، قاا: فإن ي تجد في سنة 

ليه وسلم، ولا في كتاب الله؟ قاا: أجتهد رأيي ولا آلو فضرب رسوا الله صلى رسوا الله صلى الله ع

كما   .335ا الله عليه وسلم صدره، وقاا: الحمد لله الذي وف  رسوا، رسوا الله لما يرضي رسوا الله

ما  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسوا  عن  مقامه كالقاضي   ورد  يقوم  من  أو  الحاكم  أمر  إلى  يش  

إيا حكم الحاكم فاجتهد ا :  ذا الوسم في الوصوا إلى الحكم الصحي  المناسالله، أنه قاابالاجتهاد وب

أجر فله  أخ أ  ثم  فاجتهد  حكم  وإيا  أجران،  فله  أصاب   على  بوضوح  يدلان  فالحدييان .  336اثم  

للقاضي   السماح  على  الأوا  الحديث   أكد   فقد   العقوبة،  رقدير  في  للقاضي  السل ة  من   مشروعية

 لفعل   وسلم  عليه  الله  صلى   الرسوا   موافقةبالاجتهاد عند عدم ورود نذ في الكتاب والسنة بدليل  

اليان بين بأن الحاكم له الاجتهاد في المساتيل الو رعرض    جبل،  بن  معاي  يل    فعله  وأن   أمامهوفي 

 . أخ أ أم الح   أصاب   سواء  عليه   مياب

فالاجماعوفي   مشروعيته  الاجتهاد :  على  العلماء  أجمم  قد  مناسالله  حكم  إصدار  في   في 

فيها نذ شرعي،   يرد  ي  الو  الرفض في المساتيل  أو  الاعواض  يدا على  ما  إي يلاحظ عدم وجود 

السابقين   والعلماء  الصحابة  الو صدرت عن بعض  الاجتهادات  بن بعض  الخليفة عيمان  كاجتهاد 

 .337عفان في جمم المصحم 

 
 .303ر 3، ج3592أبو داود، السنن، باب اجتهاد الرأي في القضاء، رقم:  335
 .108ر 9، ج7352البخاري، الصحي ، باب أجر الحاكم إيا اجتهد فأصاب، رقم:  336
. وأيضترا: عبترد الله 23ر 4، ج2م. الفصوا في الأصتروا، الكويتر : وزارة الأوقتراف الكويتيترة، ط1994أاد بن علي ايصار.   337

 . وغ هم.364ر 2. ج2م. روضة الناظر وجنة المناظر. د.م: مؤسسة الر ن، ط2002دامة المقدسي. بن أاد بن ق
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ش  بأن هنا  حالات وقضا  ونوازا ومستجدات ي يرد فيها أي نذ   : فلاالعقلوأما  

الاجتهاد  أهل  إلا  يل   و و  والاستدلاا  والقياس  النصور  إعماا  يست يم  ولا  وواض ،  صري  

ومنهم القضاة، فلو ي يتم من  الصلاحية والسل ة للاجتهاد ورقدير العقوبات وف  الحالات والحوادئ  

المرركبة ايريمة  النزاعات والخلافات،   وطبيعة  القضاء وفض  الشرعي من  المصلحة والمقصد  يتحق   ي 

الاجتهاد  في  للقاضي  والسل ة  الصلاحية  من   أهمية  الشاطبي  الإمام  في   ويبين  الوقاتيم  اإن  قاتيلا: 

الوجود لا رنحصر، فلا يص  دخولها تح  الأدلة المنحصرة، ولذل  احتيا إلى فت  باب الاجتهاد 

على حكمها، ولا يوجد للأولين فيها   ه، فلا بد من حدوئ وقاتيم لا ركون منصوصاً من القياس وغ  

أو ين ر فيها بي  اجتهاد شرعي، وهو  الناس فيها مم أهواتيهم،  فإما أن يو   اجتهاد، وعند يل  

رع يل   أيضاً  معنى  وهو  غاية،  إلى  لا  التوقم  من  بد  يكون  فلا  فساد،  ويل  كله  للهو ،  اربال 

لا بد من الاجتهاد في كل زمان لأن الوقاتيم   ، وهو مؤد إلى ركليم ما لا ي اق، فإياً ماً التكليم لزو 

 .338المفروضة لا تختذ بزمان دون زمانا 

 أهم المبررات في منح القاضي سلطة التقدير للعقوبة   الفرع الثاني:

مترترترترترا مترترترترترن شترترترترتر  بأن ايترترترترترراتيم وطبيعتهترترترترترا وجسترترترترترامتها وظروفهترترترترترا التفصترترترترتريلية تختلترترترترترم مترترترترترن حالترترترترترة إلى أخترترترترترر ،  

  حقترترترترتراً   يي  لكترترترترترل  يع ترترترترترىرفاصترترترترتريل ايترترترترترراتيم حترترترترترك    علترترترترترى  للدراسترترترترترة  متفترترترترتررغين  مختصترترترترترين  مترترترترترن  لابترترترترترد   وبالتترترترترترالي

    :ومنها حقه

كيرة المسؤوليات والمهام المكلم ثا الحاكم جعل  منه ركليم متخصصين في فض النازعات ‌.أ

صدار الاحكام نيابةً عنه أمراً ضرور ً ويل  من أجل تخفيم العاللهء الو رقم على عارقه من وإ

 مسؤوليات وأمور الدولة. 
 

 .38ر 5الشاطبي، الموافقات، ج 338
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أن القاضي يتمتم بشخصية ومقومات فضلا عن الخبرة والأهلية الو تجعله محل اقة للقيام بمهام ‌.ب

 القضاء وإصدار الأحكام الو رناسالله ورنصم أطراف النزال. 

ايزاء في شخذ أن  ‌. ج إيقال  إلى  يؤدي  أمر خ  ، كونه  العقوبة  وفرض  للمتهم  الإدانة  عملية 

العدالة  بتحقي   يرربط  مما  وأن  المتهم،  معا، وكل يل  ضرر كب  على  أو ثما  ماله  أو  المتهم 

الش   على  وليس  وايزم  اليقين  على  بناء  للمتهم  الإجرامي  الفعل  إابات  هو  القضاتيية 

وللو  والبراهين والاحتماا،  الأدلة  رقدير  وسل ة في  القاضي حرية  من   ر لالله  يل   إلى  صوا 

 .339وتحديد العقوبة المناسبة للمتهم

أضم إلى يل  أن لخ ورة ايراتيم وصعوبة الكشم عن حقيقتها وتحديد مرركبها خصوصا مم ‌.د

ام، وما ينتا ر ور التقنيات العلمية والأدوات الإلكوونية كجريمة الاختلاس الإلكوون للماا الع 

السلو   العامة والخاصة، خصوصا في تحديد  المجتمم ومصالحه  عنها من أضرار وتأا ات على 

الإجرامي ومعرفة رفاصيل القضية والأدلة المررب ة بايريمة يجبر الحاكم للقيام بمن  القاضي هذه 

 السل ة التقديرية للعقوبة. 

 

 

 

 

 

 
ه. سترترل ة القاضترتري اينترتراتيي في رقترتردير أدلترترة الإابترترات بترترين الشترترريعة والقترترانون ور بيقاتهترترا في 1424للاسترترتزادة ين ترترر: عبترترد الله الترترربيش.  339

.  فترترترريمس سترترترارة. 72ودية. رسترترترالة ماجسترترترت  في قسترترترم العدالترترترة ايناتييترترترة. أكاديميترترترة نايترترترم العربيترترترة للعلترترتروم الأمنيترترترة. رالمملكترترترة العربيترترترة السترترترع
 .33م. سل ة القاضي ايناتيي في رقدير العقوبة. ر2012
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 المطلب الثالث

 ي في تقدير العقوبة الضوابط العامة لسلطة القاض 

القضاء    بما أن بين أطراف وظيفة  فيما  العدالة  والخاصة وتحقي   العامة  رتعل  بالمصا   هامة وخ  ة 

يد الضوابط الو رتعل  بالسل ة الممنوحة للقاضي في في تحد 340والباحيون  العلماء   النزال، فقد اجتهد 

حيث  قد نتا عن يل  آراء رر  بأن مسألة التفريد في القضاء يستلزم من  السل ة   رقدير العقوبات، 

التقديرية للقضاة بشكل أوسم دون رقييد، إي بالإمكان القاضي أن يتوصل إلى العقوبة المناسبة من 

لا  السل ة حك  لتل   معينة  هنا  ضوابط  يكون  لا  بحيث  للواقم،  القانون  نصور  م ابقة  حيث 

ضيي  والتقييد لتل  الحرية تالقاضي وسعيه للوصوا للحكم المناسالله، وطرف آخر ير  ال  رعرقل مهام

والصلاحية الممنوحة للقاضي بحيث ركون منحصرة في إطار القانون فلا يمل  القاضي تجر  فعل ما 

ي  أو روقيم عقوبة ما ي ينذ القانون عليه، فتكون وظيفة القاضي مجرد ر بي  القانون، بينما ير  فر 

الوقاتيم والدعاو  والأدلة  الن ر في  للقاضي  السابقين بحيث يسم   الرأيين  أفضلية ايمم بين  ثالث 

القانون  إطار  في  والأعماا  الممارسات  رل   رقييد  ضرورة  مم  أعماله  وممارسة  أمامه  رعرض  الو 

 .341وروجهاره وبما يحق  مصا  العامة والخاصة 

هنا:    ويقصد  عند  القاضي  على    يتعين الو  الأمور  بالضوابط  في الاجتهاد  مراعاتها  والن ر 

أمامه، حيث رساعد القاضي في ضبط سل ته التقديرية للعقوبة للوصوا الو رعرض  الواقعة والحاداة  

إلى حكم سليم، خاصة وأن عمله يقتضي التناس  بين تحقي  العدالة وملاءمة العقوبة للفعل الإجرامي 

س وفي  وطبيعته،  بقولهوخ ورره  فرحون  بن  الإمام  يوض   يل   ورسف ، ياق  رعصم  الدماء  افبه   :
 

ة الأوقترتراف للاسترترتزادة ان ترترر: محمترترد ال ترتراهر بترترن عاشترترور، مقاصترترد الشترترريعة الإسترترلامية، تحقيترتر : محمترترد الحبيترترالله بترترن الخوجترترة، )ق ترترر: وزار  340
. 685ر 1. وعترتروده، التشترترريم اينترتراتيي الإسترترلامي مقترترارنا بالقترترانون الوضترترعي، ج523ر 3م(، ج2004والشترترؤون الإسترترلامية، د.ط، 

 . 213ر 2. والشاطبي، الموافقات، ج350ر 3وابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ج
 .41، رم. سل ة القاضي ايناتيي في رقدير العقوبة2012فريمس سارة.  341
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منها ويحرم ويكره  يعلم ما يجوز  ييب  ملكها ويسلالله، والمعاملات  ورنك ، والأمواا  والأبضال تحرم 

من من ل  ما سب  فإن ضوابط  و .  342ويندب، وكان  طرق العلم به خفية المسارب مخوفة العواقاللها

رتميل في عدة أمور منها: ألا يكون الحكم معارضا لنذ شرعي أو إجمال،   السل ة التقديرية للقاضي

و  والنفس،  الهو   اربال  عن  العقوبةوالبعد  رقدير  في  التوازن  لممراعاة  والمراعاة  الأفعاا،   آلات 

 والسلوكيات والمصلحة العامة، وأخ ا، الاستعانة بأهل الخبرة وأهل الاختصار عند الحاجة. 

 ألا يكون الحكم معارضا لنص شرعي أو إجماع :  الفرع الأول

الترترترترترترترو وردت فيهترترترترترترترا    للأحكترترترترترترترام  رقترترترترترترتردير العقترترترترترترتروبات يجترترترترترترترالله ألا ركترترترترترترترون معارضترترترترترترتراً   القاضترترترترترترتري في  سترترترترترترترل ةإن  

، وكترترترترترترترذل  إجمترترترترترترترترال أهترترترترترترترترل  الترترترترترترترترنذ  حالترترترترترترترة وروده لا مجترترترترترترتراا للاجتهترترترترترترترتراد في  ، إي أنترترترترترترترترنترترترترترترترذ شترترترترترترترتررعي صترترترترترترترري 

اا العلمترترترترترترتراء  وأقترترترترترترترو القاضترترترترترترتري م الترترترترترترترالله بالبحترترترترترترترث والتتبترترترترترترترم في النصترترترترترترترور الشترترترترترترتررعية الصترترترترترترترحيحة  العلترترترترترترترم. ف

مترترترترترترترا قترترترترترترترد يعترترترترترترترارض  التأكترترترترترترترد مترترترترترترترن عترترترترترترتردم وجترترترترترترترود  مترترترترترترترم    وأهترترترترترترترل الاختصترترترترترترترار في الأحكترترترترترترترام يات العلاقترترترترترترترة،

 وايان.  للعقوبة  بحيث يكون ملاتيماً   ايديدة طلته الحكم في

 البعد عن اتباع الهوى والنفس   :الفرع الثاني

القاضي لهواه  إ اربال  أو الانتقام مستيلاً   بأن يصدر حكماً ن  اليأر  منصبه بذل  سل ته و   بناء على 

 قاضي تأار الفالحكم الصحي  والعادا للجان والمجفي عليه،  يؤدي بال بم إلى العدوا عن  الوظيفي؛ س

الإضرار بأهله ، سواء قصد  على ايان  غ  عادلة   عقوبة   سينتا عنه   العقوبة   ثو  النفس في رقدير 

القاضي وإنصافه  أو ماله وسمعتهوعاتيلته   الو قد رؤار في عدا  ، حيث نجد أن و وها من الأحواا 

رعالى: ﴿َ  دَاوُودُ إِناَّ نذ القرآن الكر  واض  في يل  كما في قصة داوود عليه السلام، كما في قوله 

 
 1. ج1م. ربصتررة الحكترام في أصتروا الأقضترية ومنتراها الأحكترام. مكتبترة الكليترات الأزهريترة، ط1986إبراهيم بن علي ابن فرحترون.   342
 .1ر
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وَ  فتريُضِلََّ  عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ إِنَّ الَّذِينَ جَعَلْنَاَ  خَلِيفَةً في الْأَرْضِ فاَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالحَْ ِ  وَلَا رترتَّبِمِ الهَْ 

 .343يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ لَهمُْ عَذَابز شَدِيدز بماَ نَسُوا يتَروْمَ الحِْسَابِ﴾

 : مراعاة التوازن في تقدير العقوبة الفرع الثالث

: وقوله رعالى: ﴿َ  أيَترُّهَا وجلشرعية واضحة وجلية منها قوا الله عز  نصور  فيه  وردت  هذا الضابط  

وا اعْدِلُوا هُوَ أقَتررَبُ الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا قتروَّامِيَن للََِِّّ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قتروْمٍ عَلَى أَلاَّ رترعْدِلُ 

رعالى: ﴿وَإِيَا344للِتترَّقْوَ ﴾  وقوله  النَّاسِ  ،  بَيْنَ  تحَْ  حَكَمْتُمْ  بِالْعَدْاِ﴾أَنْ  فمن من ل  يل    ،345كُمُوا 

مسألة مراعاة التوازن في رقدير وتحديد العقوبة يتف ن ويضم في عين الاعتبار    أن   فإن على القاضي 

رناسبها ومواءمتها الزنا ميلا ركون ،  للجان من حيث  بينها، فعقوبة  فيما  المرركبة  إي تختلم ايراتيم 

با يتعل   اليان  القتل كون  من  يلاحظ أخم  الإسلامية  الشريعة  في  فالناظر  النفس،  على  لاعتداء 

عقوبتها  ميلا  فالسرقة  وطبيعتها،  ونوعها  المرركبة  للجريمة  العقوبة  تحديد  الاختلاف في  هذا  بوضوح 

فالتوازن بين العقوبة وايريمة  ،  ق م اليد والقتل عقوبته القصار و و يل  مما بينته النصور الشرعية

التأُ المرركبة رؤدي با النزال والمحاف ة على حقوقهم، بل    بشكل ال بم إلى تحقي  العدا بين أطراف 

 . إيجا  على أفراد المجتمم والدولة بشكل عام

في واقم الأمر نجد أن سلو  الناس وطبعهم ورفك هم غ  متساوين، فمن الناس من يخاف و 

يرردل من العقوبة الدنيوية    يخاف ولا الاعتداء على غ هم ويخشى العقوبة وألمها، بينما هنا  من لا 

  م حيث أن العقوبة إنما شرع  للمحاف ة على حقوق العباد ودماتيهم وممتلكاته  فضلا عن الأخروية،

وعليه ،  عن ردل كل من نفسه رغبة وميل لارركاب ايراتيم بشك صورها وأشكالها  وأعراضهم فضلاً 
 

 .26سورة ر، آية  343
 .8سورة الماتيدة، آية:  344
 .58سورة النساء، آية:  345
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والحد من انتشارها في المجتمم من خلاا الت بي     في مكافحة ايريمة ومقاومتها دور العقوبات  يتجلى  

ال مأنين فيسود  والمناصالله،  والمستو ت  والفئات  الأفراد  بين  التمييز  دون  وعدا  وبإنصاف   ة السليم 

 .346الأمن بين الناس و   والاستقرار

ذي نقصد هنا بالتوازن هو ما يتحق  من خلاله العدا والإنصاف، بحيث أن لا يتشدد الف

ارركابه  مم  يتناسالله  يستحقها ولا  أن  الإضرار بايان من غ   لدرجة  وييل ها  العقوبة  القاضي في 

 لا ينزا القاضي بالعقوبة ويخففها بشكل مبالغ بحيث رذهالله معها هيبة العقوبة ولا وبالمقابل  للجريمة،  

رتحق  مقصد الشريعة من زجر ايان وردل غ ه من ارتاب نفس ايريمة أو غ ها، إي لا يعقل أن يتم 

العكس أو  وغلي ة  مشددة  بعقوبة  وبسي ة  خفيفة  جريمة  ارركالله  من  رنحرف  ،  معاقبة  عن عندتيذ 

 المصلحة العامة والخاصة. ولا تحق  معها   من عقوبة ايان  الأساسي  صدهامق

  والسلوكيات والمصلحة العامة   آلات الأفعالالمراعاة لم:  الرابعالفرع  

  ،مراعاتهترترترا عنترترترد رقترترتردير العقوبترترترة ورقريرهترترترا الن ترترترر بشترترتركلين متترترتروازنينعلترترترى القاضترترتري  مترترترن الأمترترترور الترترترو يجترترترالله  

الن ترر    :الأوا: الن ر إلى العقوبة عند رقريرها بن ر خار بحسترالله أوضترال ايريمترة الاعتياديترة، وأمترا اليتران

إلى العقوبترترة مترترن حيترترث المترترآا واوثار الناتجترترة عترترن العقوبترترة المقترترررة، فلترترو ربترترين للقاضترتري بعترترد موازنتترتره للعقوبترترة  

عترترادة الن ترترر في العقوبترترة مترتررة أخترترر   وايريمترترة المرربكترترة مترترن أنهترترا غترتر  ملاتيمترترة ومناسترتربة، فترترإن علترترى القاضترتري إ

والن ترترر في غ هترترا بمراعترتراة مترترآلات العقوبترترة بشترتركل أوسترترم وأشمترترل، فترترإن ربترترين للقاضترتري    ،بشترتركل أكيترترر دقترترة

ليسترتر     العقوبترترةف  .347روافقهترترا وملاتيمتهترترا طبترتر  يلترتر  علترترى الواقعترترة وأصترتردر حكمترترا بشترترأنها مترترم الإلترترزام ثترترا

سترترالله، بترترل مراعترتراة لمترترالات أفعترتراا ايترتران  مقصترترودة وليسترتر  محصترترورة علترترى الإنصترتراف في رقترتردير العقوبترترة فح

 
 .245البشر، مكافحة ايريمة في المملكة العربية السعودية، ر 346
 .98. ر1م. سل ة القاضي في رقدير العقوبة التعزيرية، الر ض: دار ابن فرحون، ط2013عبد الله بن محمد آا خنين.  347
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  والإضترراربحيث لا يورالله على العقوبة المقترررة الهترلا   ،  وما ينتا عنها من آثار وعواقالله سلبية أو إيجابية

رتضترترمن الإصترترلاح للجترتران والزجترترر والترترردل،    لعقوبترترةا  إي أن مترترن اليترترا ت الترترو مترترن أجلهترترا فرضترتر   ،بايترتران

 القاضي مراعاتها، وموضم لاهتمامه ومبادتيه. الو على المقاصد والأهداف وهي من أهم

في سياق الحديث عن مراعاة مآلات الأفعاا فإنه من ايميل أن نذكر هنا ما قاله عبد و   

بقوله الخصور  الذي ثذا  الشريعة القادر عودة  العقوبة في  عليها  رقوم  الو  الأصوا  أن  ايلاحظ   :

فبعضها عامين،  مبدأين  أو  أساسيين  أصلين  إلى  المجرم   ررجم  شخصية  ويهمل  ايريمة  بمحاربة  يعفي 

وبعضها يعفي بشخصية المجرم ولا يهمل محاربة ايريمة. والأصوا الو رعفي بمحاربة ايريمة اليرض منها 

ااية ايماعة من الإجرام، أما الأصوا الو رعفي بشخذ المجرم فاليرض منها إصلاحه. وقد جمع  

رزي ب ريقة  المبدأين  بين  أكير الشريعة  في  الإجرام  من  المجتمم  بحماية  ورسم   ال اهر،  رناقضهما  ل 

الأحواا، يل  أن الشريعة أخذت بمبدأ ااية ايماعة على إطلاقه واستوجب  روفره في كل العقوبات 

المقررة للجراتيم، فكل عقوبة يجالله أن ركون بالقدر الذي يكفي لتأديالله المجرم على جريمته تأديباً يمنعه 

يها ويكفي لزجر غ ه عن التفك  في ميلها، فإيا ي يكم التأديالله شر المجرم عن ايماعة من العودة إل

أو كان  ااية ايماعة رقتضي استئصاا المجرم وجالله استئصاا المجرم أو حبسه حك الموت. أما مبدأ 

المجتمم؛ لأ الو دس كيان  ايراتيم  بصفة عامة في  الشريعة  أهملته  فقد  المجرم  ن ااية العناية بشخذ 

ايماعة اقتض  ب بيعتها هذا الإهماا، وايراتيم الو من هذا النول قليلة ومحدودة ب بيعة الحاا، وما 

عدا يل  من ايراتيم ين ر في عقوبته إلى شخصية المجرم، رستوجالله الشريعة أن ركون شخصية ايان 

 .348وظروفه وأخلاقه وس ره محل رقدير القاضي عند الحكم بالعقوبةا

 

 
 .611ر 1عوده، التشريم ايناتيي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج 348
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 الاستعانة بأهل الخبرة وأهل الاختصاص عند الحاجة :  الفرع الخامس

 في القضا  الو   في بعض الحالات إلى أخذ اوراء والمشورة من أهل يوي الاختصار يحتاج القاضي  

الحديية  بالتكنولوجيالها علاقة   والتقنية  والوساتيل   المعاصرة  الأدوات  الاختلاس عبر  كاستخدام جريمة 

وأخذ مشورتهم أهل الخبرة  عن    السؤااو   والبحث لتيب   القاضي م الالله هنا با، فلمت ورةالالكوونية ا

من  ويل   الحديية  والتكنولوجيا  العلمية  التقنيات  مجاا  يفقهها خصوصا  الو لا  بالعلوم  يتعل   فيما 

  روحة أمامه. الم أجل الاطمئنان والتأكد والوصوا إلى حكم مناسالله للقضية

الن ر القاصر وبما أن  ،  و وهلخ أ  للقصور أو ا  مل الإنسان معرض بأن ع ولا يختلم اانان  

أكدت قد  ، فإن الشريعة الإسلامية  ط ما قد يضر بايان عند رقدير العقوبةلينشأ عنه من الخ أ والي

قوله للوصوا إلى الحقيقة  واليقين ، كما في      تهم شاور على ضرورة سؤاا أهل العلم والمعرفة والخبرة وم

وجل لَا عز  تُمْ  كُنترْ إِنْ  الذ كِْرِ  أهَْلَ  فاَسْألَُوا  إلِيَْهِمْ  نوُحِي  رجَِالًا  إِلاَّ  قتربْلَِ   مِنْ  أرَْسَلْنَا  ﴿وَمَا   :

عَلَ 349رترعْلَمُونَ﴾  فترتتروكََّلْ  عَزَمَْ   فإَِيَا  الْأَمْرِ  في  ﴿وَشَاوِرْهُمْ  رعالى:  وقوله  يحُِاللهُّ ،  اللَََّّ  إِنَّ  اللََِّّ  ى 

لِيَن﴾  . 350الْمُتتروكَِ 

وخلاصة مما سب ، يتبين لنا بأنه بالرغم من امتلا  القاضي سل ة وصلاحية واسعة في رقدير  

أن  إلا  المهام،  له هذه  وأوكل  له  أع ى  قد  الذي  الحاكم  قانون وشرعي من  إين  العقوبات بموجالله 

ن ر  مسايرة  حقه  من  أن  يعفي  لا  مقيدة يل   هي  بل  العقوبة  رقدير  عند  هواه  وف   وأفكاره  ره 

بمجموعة من الضوابط الو منح  للقاضي رل  السل ة وف  التشريعات والقوانين المعمولة وحسالله 

 التوجهات والسياسات لكل دولة. 

 
 .43سورة النحل، آية:  349
 .159سورة آا عمران، آية:  350
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 المبحث الثاني 

 تداخل جريمة الاختلاس الإلكتروني بالجرائم الأخرى وموقف القاضي تجاهها

مد   الحديية  الإلكوونية  والوساتيل  والت بيقات  والبراما  الأن مة  في  المتسارعة  الت ورات  أظهرت 

مختلم مجالات  وايهد في  ال اقة  وروف   الخدمات  ورسهيل  الأساسية  الاحتياجات  رلبية  أهميتها في 

الأ رل   رستخدم  ركاد  الو  والخاصة  العامة  المؤسسات  في  عنها  غنى  لا  وأصبح   ن مة الحياة، 

البيانات  ونقل  والمستندات،  المعلومات  حفظ  من  شؤونها  جميم  في  المختلفة  الإلكوونية  والأدوات 

 ورن يم الأعماا وإعداد البراما وغ  يل . 

بينما نجد في مقابل يل  أنها قد أحدا  إشكالية كب ة في المجاا الأمفي، الذي شال بسببها  

الع دوا  الإلكوونية في  ايراتيم  ن را لسهولتها وما لها من خصاتيذ ومميزاتها رسهل  يا انتشار   أجمم، 

عملية ارركاب أي جريمة، ومما زاد من خ ورتها أن ايان باست اعته عبر رل  الأدوات الإلكوونية 

ارركاب عدة جراتيم في آن واحد، مما يصعالله على رجاا التحري والقضاة الكشم عن طبيعة ايريمة 

يها، لذا رأ  الباحث أهمية الت رق هنا ولو بشيء من التفصيل في مسألة وحقيقتها ومن ثم الحكم عل

 رداخل ايراتيم الأخر  جريمة الاختلاس الإلكوون، ويل  في الااة م الالله وهي: 

‌

 المطلب الأول 

 تداخل الجريمة في المفهوم اللغوي والاصطلاحي 

قبل أن نتناوا مفهوم رداخل ايريمة في الاص لاح، فإنه من الأهمية معرفة حقيقة كلمة التداخل في 

اللية، حيث نجد أن أصلها من ادخل، الدخوا وهو نقيض الخروج، وردخل الشيء أي دخل قليلا، 

 والمدخل بالفت  أي الدخوا وموضم الدخوا أيضا، ورجل متداخل ودخ ل، كلاهما: غليظ أي دخل 
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بعضه في بعض. وناقة متداخلة الخل  إيا رلاحق  واكتنزت واشتد أسرها. والد خ ل من اللحم أي ما 

ورداخل  بعض.  في  بعضها  دخوا  أي  ودخالها:  المفاصل  ورداخل  الخصاتيل،  من  العصالله  دخل 

 .351الأمور: أي رشاثها والتباسها ودخوا بعضها في بعضا 

: معانيها   ومن   متداخل،  فهو  رداخلا،   يتداخل   في  رداخل  بأن  المعاصر  المعجم   في   وجاء  

 والتبس   رشاث   أي   الأمور   ورداخل    واختل  ،  بعض   في  بعضها  دخل  ما  أي   الأشياءارداخل   

 خامرن  أي  شيء   القل   من   ورداخلفي   واكتنز،  غلظ  أي   ايسم   رداخل  الموضول،   جوانالله   رداخل  

 .352ا شؤونه  في   رداخل   فيه،  نفسه   ودس   ردخل،  أي   الموضول  في رداخل   نفسي،  داخل

أنه: ادخوا شيء في شيء آخر بلا ز دة  التداخل في الاص لاح، فقد عرف على  وأما 

، كما عرف 353حجم ومقدار، ورداخل العدديين أن يعد أقلهما الأكير أي يفنيه ميل الااة ورسعةا 

والعدد  الكفارات  مختلفين كتداخل  شيئين  على  واحد  أار  ارررالله  أنه:  وي ه354على  من خلاا .  ر 

أشياء وهي غ  محددة  التداخل يكون في عدة  التداخل أن  الليوية والاص لاحية لكلمة  التعريفات 

ايراتيم   أو  والأرقام،  الأعداد  أو  الأسباب  في  أو  محسوسة،  وغ   محسوسة  أشياء  في  ركون  فقد 

 والعقوبات وهي الو نقصد ثا في دراستنا الحالية. 

االحالة الو يرركالله فيها نفس ايان جريمتين أو أكير   ة هو: وعليه فإن مفهوم رداخل ايريم

قبل أن يحكم عليه من أجل إحداها، ويل  بيض الن ر عن نول ايراتيم ودون اعتبار ما إيا كان  

 
 .239ر 11ه. لسان العرب. ج1414ابن من ور.  351
 .727ر 1. معجم اللية العربية المعاصرة. ج2008عبد الحميد.  352
 .54. ر1م. التعريفات. ب وت: دار الكتالله العلمية. ط1983علي بن محمد ايرجان.  353
 .200ر 1الموسوعة الفقهية الكويتية. ج 354
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. كما تم رعريم 355متماالة أو متباينة كأن تجتمم عقوبة الإعدام للقصار مم حد الزنا للمحصنا 

يراتيم في حالة التعدد رتداخل عقوباتها بعضها في بعض بحيث يعاقالله رداخل العقوبات بأنه: اأن ا 

على جميم ايراتيم بعقوبة واحدة ولا ينفذ على ايان إلا عقوبة واحدة كما لو كان قد ارركالله جريمة 

 .356واحدةا 

 المطلب الثاني 

 أشكال التداخل في العقوبات 

 رتخذ التداخل في العقوبات عدة أشكاا وهي: 

ايان بارركاب عدة   الأنواع،   ومختلفة   متعددة   الجرائم  تكون   أن:  الأول  الشكل .1 يقوم  بحيث 

الحالة  هذه  في  جريمة  لكل  المفروضة  العقوبات  فإن  البعض،  بعضها  عن  مختلفة  وكان   جراتيم 

لتل   المقررة  العقوبات  رل   ركون  أن  بشرط  البقية  عن  مجزأة  واحدة  العقوبة  وركون  رتداخل 

ها لتحقي  هدف واحد وااية مصلحة واحدة، كأن يقوم شخذ بأكل لحم ايراتيم قد تم وضع

 .357خنزير وميتة ودم فإنه يعاقالله عليها بعقوبة واحدة كون اليرض منها ااية النفس 

 من   واحد  غرض   ذلك   تحقيق  إلى  يهدف   الجاني  وكان   جرائم  عدة  ترتكب  أن :  الثاني  الشكل .2

فإنه الجريمة تجزتيتها،  رقبل  ولا  البعض  ببعضها  وايقاً  اررباطا  مررب ة  ايراتيم  رل   ركون  ، بحيث 

يعاقالله على العقوبة الأشد من بين رل  ايراتيم الو ارركبها. وجاء في قانون ايراتيم والعقوبات 

ما يفيد يل  على أنه اإيا وقع  عدة جراتيم ليرض واحد وكان  مررب ة    89الإماراس في مادره 

 
. 22م. رداخل اينا ت وعقوبتها في الفقتره الإسترلامي. مجلترة الشترريعة والدراسترات الإسترلامية، العتردد 2013يونس عبدلي موسى.    355
 .21ر

 .747ر 1عودة. التشريم ايناتيي الإسلامي. ج 356
 748ر 1عودة. التشريم ايناتيي الإسلامي. ج 357
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ببعضها اررباطا لا يقبل التجزتية وجالله اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد 

 .358رل  ايراتيما 

، كأن يقوم ايان بشرب الخمر ومن واحد   فعل  نتيجة  جرائم  عدة  ترتكب  أن:  الثالث  الشكل .3

يان بعقوبة واحدة ثم يرركالله جريمة القذف والسرقة بعدها مباشرة، ففي هذه الحالة يتم معاقبة ا

عند بعض العلماء، وعند المذاهالله الأخر  ير  خلاف يل  على أن يتم معاقبة كل جريمة على 

المادة  359حدة  جاءت  فقد  والعقوبات  ايراتيم  قانون  في  وأما  عقوبة   88.  فرض  إلى  يش   ما 

فعل الواحد واحدة وهي الأشد من بين رل  العقوبات للجراتيم المرركبة، ونصها أنه اإيا كو ن ال

 .360جراتيم متعددة وجالله اعتبار ايريمة الو عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غ هاا 

، بحيث يقوم ايان بتكرار ارركاب واحد  نوع  من   المتعددة   الجرائم  ترتكب  أن:  الرابع  الشكل .4

العقوبات في جريمة زنا متعدد أو سرقة متعددة أو اختلاس متعدد و و يل  من ايراتيم، فإن  

لو قام ايان بارركا العقوبة واحدة مجزتية عن ايميم، أما  رتداخل وركون  نفس   بهذه الحالة 

 . 361ايريمة بعد أن د  عقوبته بنفس ايريمة، ففي هذه الحالة يتم معاقبته مرة أخر  

لفة أم  وايقاً سواء كان  مخت  نلاحظ مما سب  بأن ايراتيم إيا رعددت وكان  مررب ة اررباطاً  

كان  من نول واحد، فإن العقوبة ركون واحدة تجزئ عن ايميم على أن ركون الأشد من بينها، 

يتم   اليلااة الأولى على أن  على حدة في أشكاا  العقوبات كلاً  أن ركون  الباحث يميل إلى  أن  مم 

المتحققة  المرركبة وجسامتها والمصلحة  ايريمة  طبيعية  والن ر في  ايان  فلو    مراعاة حاا  العقوبة،  من 

 
 من قانون ايراتيم والعقوبات. 89المادة  358
، 1. وعترترترودة. التشترترترريم اينترترتراتيي الإسترترترلامي. ج259، ر12للتفصترترتريل في الخترترترلاف الفقهترترتري ين ترترترر: الموسترترتروعة الفقهيترترترة الكويتيترترترة. ج 359
 .749-748ر

 قانون ايراتيم والعقوبات.  من 88المادة  360
 747عودة. التشريم ايناتيي الإسلامي. ر 361
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كان  العقوبة الواحدة تجزئ عن ايميم مم تحق  المصلحة العامة واليرض من العقوبة أخذ ثا وإلا 

فالعقوبة ركون كلًا على حدة حسالله ما يراه القاضي وف  قواعد القانون وأحكامه بما يحق  غرض 

 الردل العام والخار والمصلحة العامة من العقوبة. 

 نماذج تداخل جريمة الاختلاس بالجرائم الأخرى:  الثالثالمطلب  

بناء على ما سب  بيانه، يمكن لنا القوا بأن جريمة الاختلاس قد يتم ارركاثا وف  الأشكاا الو تم 

الإشارة إليها من حيث رداخلها جريمة أخر  وقد يتم ارركاثا مباشرة دون أن رتعل  جريمة أخر ، 

على الضوء  سنسلط  بايراتيم   وعليه  ورداخلها  الاختلاس  جريمة  على  اشتمل   الو  النمايج  بعض 

 ، ويل  على النحو التالي: 362الأخر ، والعقوبات الو تم فرضها للجان 

‌

الفرع الأول: نموذج تداخل العقوبات في كل من جريمة الاختلاس الإلكتروني للمال العام وجريمة 

 تزوير مستندات إلكتروني:

 ارركالله: ة في أن ايان  ردور وقاتيم ايريم

بفحذ  .1 المتعلقة  المواعيد  رزوير  من خلاا  بإمارة عجمان،  المرورية  ل دارة  إلكوون  مستند  رزوير 

 المواعيد. ل جراءات الرسمية بخصور رقريالله    ، حيث تم رقد  مواعيدهم خلافاً الساتيقين

 ، بأن وجد في حيازره عندما كان موظفاً الادعاءاختلاسه للمبالغ المالية الو تم بيناها في محضر   .2

محل الاتهام الأوا. وقد   في الإدارة المرورية بإمارة عجمان؛ بقيامه بتزوير المستندات إلكوونياً   عاماً 

بتاريخ   جلستها  في  درجة  أوا  محكمة  التهمة    حضور ً   27س 4س2014قض   للجان بيبوت 

ها ثمانون ألم درهم لإدارة ر ومعاقبته بالسجن ليلائ سنوات وإلزامه بالرد للمبالغ المختلسة وقد 

المرور والوخيذ بعجمان، وريريمه مبلغ ثمانون ألم درهم عن تهمو التزوير والاختلاس المسندرين 
 

 تم اختيار هذه الأحكام القضاتيية على سبيل الايضاح والتحليل رغم وجود نمايج أخر  عديدة. 362
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 2014لسنة    574إليه للاررباط، واستأنم المحكوم عليه قضاء الحكم المذكور بالاستئناف رقم  

جلسة   قض   عجمان  استئناف  عن   24س6س2014ومحكمة  سنة  الحبس  إلى  العقوبة  بتعديل 

 340التهمتين مم وقم رنفيذ عقوبة الحبس وتأييد الحكم فيما عدا يل  أقام ال اعن طعنه رقم  

جلسة    2014لسنة   قض   العليا  وإي   21س 10س2014والمحكمة  للب لان،  والإحالة  بالنقض 

بذات قضاء سابقتها   10س3س2015عو  س ها أمام محكمة الإحالة قض  جلسة  عاودت الد 

أقام ال اعن طعنه الم روح للمرة اليانية، وقام  النيابة العامة بتقد  المذكرة الو بين  من خلالها 

 الرفض لل عن المقدم. 

سديد وسليم بايملة، ويل    الحكم غ وبما أن أسباب ال عن الو رقدم ثا ال اعن على  

بأن شاب الحكم بالقصور في رسبيبه وبالفساد في استدلاله، والخ أ في الت بي  للقانون والإخلاا بح  

مبهم وغ  واض ، فضلا عن عدم وجود  الدفال من حيث أن الأسباب قد وردت عباراره بشكل 

من أركان جريمة الاختلاس للماا العام، ويل    هاماً   والذي يعد ركناً   ال اعنا المختلس في حوزة  الما

ة في ابوت الاتهام رغم أنها خصم ال اعن يعوا على رقرير الإدارة الماليبمقتضى وظيفته واختصاصه، و 

إلى عدة أمور هامة . وبالتحليل لما سب  من وقاتيم الدعو  والحكم يمكن لنا أن  لذ  363وغ  يل  

 وهي:

أن هنا  رداخل بين جريمو الاختلاس للماا العام والتزوير في مستند إلكوون، حيث أن جريمة ‌.أ

المستند   التزوير في  ايريمة وجريمة  الحقيقي لارركاب  واليرض  الأصل  يعد  العام  للماا  الاختلاس 

 . لا يقبل التجزتية عن الأولى  إلكوونيا مرربط به اررباطا وايقاً 

 
 . رفض.26س5س2015قضاتيية، بتاريخ  2015لسنة   130ال عن رقم   363
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السجن  ‌.ب رعديل عقوبة  الباحث بأن  الوارد    3ير   القانون  سنوات إلى الحبس سنة، يخالم نذ 

بأنه ايعاقالله بالسجن المؤق  كل موظم عام   260بشأن جريمة الاختلاس حيث نص  المادة  

أو  وظيفته  بسبالله  حيازره  في  وجدت  غ ها  أو  أوراقا  أو  مالا  اختلس  عامة  بخدمة  مكلم  أو 

سنوات إيا اررب   ايريمة جريمة رزوير   5قوبة السجن المؤق  مدة لا رقل عن ركليفه، وركون الع 

المادة ، كما خالف   364أو استعماا محرر مزور أو صورة مزورة لمحرر رسمي اررباطا لا يقبل التجزتيةا

الإلكوونية    قانون من    14 الشاتيعات وايراتيم  بين  بأنهمكافحة  المؤق    الو  ايعاقالله بالسجن 

 ألم درهم كل من زور مستنداً   750ألم درهم، ولا رزيد على    150لا رقل عن    الو   واليرامة

من مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو   إلكوونياً 

 .365المحليةا

المادة  ‌. ج نذ  الحكم  خالم  فقد  العقوبات،  بتداخل  يتعل   فيما  يل   إلى  قان  89إضافة  ون من 

اررباطاً  اإيا وقع  عدة جراتيم ليرض واحد وكان  مررب ة ببعضها  أنه  لا يقبل   العقوبات على 

، حيث 366التجزتية وجالله اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد رل  ايراتيما

لحد ألم درهم عن تهمو التزوير والاختلاس، وهو ما يخالم ا  80أن الحكم صدر بعقوبة التير   

وقدره   المستند  رزوير  عقوبة  من  الاختلاس   150الأدو  عقوبة  من  أشد  يعد  الذي  درهم  ألم 

 .367ألم درهم 50الذي لا يقل علن  

‌

 
 من قانون ايراتيم والعقوبات.  260المادة  364
 من قانون مكافحة الشاتيعات وايراتيم الإلكوونية. 14ة الماد 365
 من قانون ايراتيم والعقوبات. 89المادة  366
مترترترن قترترانون ايترترترراتيم والعقترتروبات ونصترترترها: افضترترترلا عترترن العقترترتروبات المقترترررة للجترترترراتيم المنصترترور عليهترترترا في المترترترواد  267كمترترا جترترتراء في المترترادة   367

 50امترة مسترتراوية لقيمترة المترتراا موضترول ايريمترة أو المتحصترترل منهترا علترترى ألا رقترل عترترن السترابقة مترن هترترذا الفصترل، يحكترترم علترى ايتران بالترتررد وبير 
 ألم درهما.
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 الفرع الثاني: نموذج تداخل العقوبات في كل من جريمة الاختلاس وجريمة خيانة الأمانة والتزوير

التزوير في محررات عرفية رتضمن م البات التعويض ردور وقاتيم الدعو  في أن ايان ارركالله جريمة  

هذه  اص نال  عبر  ويل   بالأوراق  المرفقة  والفوار   الإصلاح  أسعار  مقاسات  الحوادئ،  أضرار  عن 

المحررات على غرار المحررات الصحيحة ونسبتها زوراً لشركات وهمية فضلا عن تحريم الحقيقة بقيامه 

لاستيلاء على المبين بالأوراق، وكذل  استعمل هذه المحررات المزورة بتعبئتها بمبالغ غ  حقيقية بقصد ا

مم علمه بالتزوير بأن قدمها يهة عمله لأعماا أارها في الاستيلاء على الأمواا على النحو المبين 

إليه  والمسلمة  شركة...للتأمين  عمله  يهة  والمملوكة  بالأوراق  قدرا  المبينة  الأمواا  واختلس  بالأوراق، 

سنوات   3وظيفته وخيانة الأمانة الو أوكل  إليه، وقد قض  محكمة أوا درجة غيابيا بحبسه    بسبالله

اليالية المسندة إليه،  التهمة  التهمتين الأولى واليانية للاررباط، وسنتين عن  الدولة عن  إبعاده عن  مم 

أبوظبي   الاستئناف  محكمة  وقض   الحكم  بمعارضة  بقبوا   27س  11س  2018وقام  حضور ، 

 لاستئناف.ا

وحيث أن ال اعن يعيالله ما جاء في الحكم بأنه قد شابه قصور في رسبيالله الحكم وفساد في  

استدلاله وإخلاا بح  الدفال، كونه  أيد حكم أوا درجة دون أن يبين الواقعة وأركان ايريمة وأدلة 

لحكم عن طلبه اليبوت فيها وعوا على الإجراءات والتحقيقات أمام أوا درجة في غيبته ، والتف  ا

بإحالة القضية إلى ينة خبراء الااية والذي أعاب حكم المحكمة ويستلزم نقضه، وكان حكم المحكمة 

الذي طعن فيه قد قضى باستقلاا العقوبة يريمو التزوير في محرر عرفي واستعماله وجريمة الاختلاس 

ف  ما جاء في حكم المحكمة من اللاس أدان ال اعن ثن بالرغم من أن صورة الواقعية  قد أظهرت و 

رقبل تجزتيتها والذي عناه  أن جميم ايراتيم قد حدا  ربعا لارركاب جريمة واحدة بشكل مرربط ولا

يستوجالله معها إصدار حكم بعقوبة واحدة بأشدها كما هي مقررة للجريمة   والذي المشرل بالحكم،  
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انون ، والذي يتعين من خلاله النقض الأولى، وعليه فالحكم يعيبه إين بالخ أ من حيث الت بي  للق

 .368ايزتيي ورصحيحه بإلياء جريمة الأخم وهي الاختلاس 

 وبالتحليل لما سب  من وقاتيم الدعو  والحكم يمكن لنا أن  لذ إلى عدة أمور هامة وهي: 

والتزوير  ‌.أ الأمانة  الاختلاس وخيانة  المرركبة وهي  ايراتيم  بين  وايقا  واررباطا  رداخل  هنا   أن 

جريمو   بحيث من  في كل  للجان  مستقلة  عقوبة  المحكمة  أصدرت  وقد  التجزتية،  رقبل  لا 

المادة   الأمانة، مما يخالم نذ  ايراتيم والعقوبات   89التزوير والاختلاس وخيانة  قانون  من 

ببعضها  مررب ة  وكان   واحد  ليرض  جراتيم  عدة  وقع   اإيا  بأنه  أفادت  والو  الإماراس، 

ة وجالله اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد رل  اررباطا لا يقبل التجزتي

 .369ايراتيما 

عقوبة ‌.ب وهي  ايراتيم  رل   بين  من  الأخم  بالعقوبة  ايان  بمعاقبة  المحكمة  قرار  أن  كما 

 .89الاختلاس يخالم نذ القانون المشار إليه سابقا في المادة  

ي  ‌. ج اليرامة  عقوبة  فإن  سب   ما  إلى  قررت إضافة  قد  المحكمة  أن  مم  الحكم،  في  يكرها  يتم 

 267إصدار الحكم بناء على جريمة الاختلاس الذي يعتبر الأخم، وعند الرجول إلى المادة  

فيها  المبلغ وبالتير  حيث جاء  برد  أفادت  قد  المادة  ايراتيم والعقوبات نجد بأن  قانون  من 

عليها   المنصور  للجراتيم  المقررة  العقوبات  عن  الفصل، افضلا  هذا  من  السابقة  المواد  في 

يحكم على ايان بالرد وبيرامة مساوية لقيمة الماا موضول ايريمة أو المتحصل منها على ألا 

 .370ألم درهما   50رقل عن  

 
 . جزاتيي.21س1س2019ق.أ. جلسة  13م س 2018لسنة   1127ال عن رقم   368
 من قانون ايراتيم والعقوبات. 89المادة  369
 من قانون ايراتيم والعقوبات.  267المادة  370
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 الفرع الثالث: نموذج تداخل العقوبات في كل من جريمة الاختلاس وخيانة الأمانة 

ارركالله جريمة خيانة الأمانة والاختلاس، حيث قام المتهم باختلاس ردور وقاتيم الدعو  بأن المتهم قد  

الوكالة  وجه  على  إليه  والمسلمة  الشركة...  عليها  للمجفي  والمملوكة  بالأوراق  قدرا  مبينة  نقدية  مبالغ 

المبين بالأوراق، وقض  محكمة  النحو  لنفسه إضرارا بصاحالله الح  عليه على  لإيداعها في حساثا 

أبوظبي جلس لمدة    27س3س 2019ة  جن   ال اعن بالحبس  بمعاقبة  بالرسم   3حضور   وإلزامه  أشهر 

شكليا  بالقبوا  حضور   قض   أبوظبي  استئناف  ومحكمة  الحكم  هذا  ال اعن  واستأنم  المستح ، 

وإلزامه  إليه  أسند  عما  شهر  لمدة  للمستأنم  بالحبس  واكتف   موضوعيا  الاستئناف  حكم  ورعديل 

 بالرسم المستح . 

ال اعن على الحكم الم عون فيه بإدانته بأن جريمة خيانة الأمانة يشوبه قصور في وقد نعى  

رسببيه الحكم وفساد في استدلالاره وإخلاا بحقه في الدفال، كونه اعتن  صورة غ  صحيحة للواقعة 

الخب  رغم ما شابه من عيوب واعواضات، فضلا عن أن محاضر الخبرة  رقرير  مستندا في يل  إلى 

التحدئ بلية ال اعن حاا كونه أجنبيا ودانه بارركاب الواقعة بالرغم خل  م ن وجود موجم يجيد 

من كيدية الاتهام ورلفيقه مما يعيالله الحكم ويستوجالله نقضه، وبما أن ما أثاره ال اعن ثذا الصدد غ  

الرفض صحي  وغ  سديد، ولا يعدو وبدوره جدلا موضوعيا لا يقبل عند محكمة النقض، فإنه يتعين 

 .371لل عن المقدم الذي ليس له أساس سليم بنى عليه 

وبالتحليترترترترترترل لمترترترترترترا سترترترترترترب  مترترترترترترن وقترترترترترتراتيم الترترترترترتردعو  والحكترترترترترترم يمكترترترترترترن لنترترترترترترا أن  لترترترترترترذ إلى عترترترترترتردة أمترترترترترترور  

 هامة وهي:

 
 جزاتيي. 26س11س2019ق.ترأ. جلسة  13س  2019لسنة   1096ال عن رقم   371
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ايان ‌.أ اختلاس  من خلاا  ويل   والاختلاس،  الأمانة  خيانة  بين جريمو  رداخل  هنا   أن 

ليه، فايريمتين مررب ة ببعضها اررباطا وايقا للماا الذي أوكل إليه صاحبه والذي يعد مؤدنا ع

 لا رقبل التجزتية.

من   453تم معاقبة ايان بعقوبة الأخم وهي عقوبة خيانة الأمانة الو نص  عليها المادة  ‌.ب

قانون ايراتيم والعقوبات على أنه ايعاقالله بايبس أو باليرامة كل من اختلس أو استعمل أو  

آخر منقوا إضرارا بأصحاب الح  عليه مك كان قد سلم  بدد مبالغ أو سندات أو أي ماا  

إليه على وجه الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارية الاستعماا أو الوكالة، وفي رعلي  هذا 

النذ يعتبر في حكم الوكيل الشري  على الماا المشو  والفضولي على ماا صاحالله الشأن 

، حيث ير  الباحث أن 372صاحبه أو غ هاومن رسلم شيئا لاستعماله في أمر معين لمنفعة  

المادة   نذ  يخالم  اإيا    89يل   بأنه  أفادت  والو  الإماراس  والعقوبات  ايراتيم  قانون  من 

وجالله  التجزتية  يقبل  لا  اررباطا  ببعضها  مررب ة  وكان   واحد  ليرض  جراتيم  عدة  وقع  

، مما يعيالله الحكم 373ما اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد رل  ايراتي

 ويشوبه.

كما أن الحكم ي يتم النذ على رد المبلغ المختلس إلى المجفي عليه، واليرامة المستحقة تجاه ‌. ج

 ايان. 

‌
‌
‌
‌
‌
‌

 
 من قانون ايراتيم والعقوبات.  453المادة  372
 من قانون ايراتيم والعقوبات. 89المادة  373
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 المبحث الثالث 

 المظاهر العامة للتشديد والتخفيف في عقوبة جريمة الاختلاس الإلكتروني

صري  لكل جريمة ي ررد فيها نذ    العقوبة المناسبة  رقديرإن من أهم الوظاتيم الأساسية للقضاء هي  

شرعي، وبما أن ايان هو المصدر الأوا لارركاب ايريمة، فإن إقدامه على الفعل الإجرامي قد يكون 

له عوامل وأسباب ودوافم عدة أدت إلى وقوعه في الفعل المح ور المنهي عنه من قبل المشرل. لذل  

ر في رل  الأمور عند رقدير العقوبة ر بيقا لمقتضيات العدالة والإنصاف استوجالله على القاضي الن 

في  التشديد  أو  التخفيم  في  وسل ة  صلاحية  القاضي  من   تم  يل   على  وبناء  ايان،  ح   في 

عند التخفيم   عند التشديد في العقوبة أو الحد الأدو   الحد الأقصى   تارأن يخيمكن له  بحيث  العقوبة،  

ب الحكم  عن  أخر ييفضلا  ال  عقوبة  الأسباب  لديه  روفرت  ما  أو إيا  للتخفيم  والموجبة  شرعية 

 التشديد.

من من ل  يل  ر لالله الأمر هنا الت رق بشيء من التفصيل فيما يتعل  بتشديد العقوبة أو  

تخفيفها عند ارركاب ايان جريمة الاختلاس الإلكوون للماا العام، خاصة وأن ايريمة رعتبر اعتداء 

ا من على  يل   على  الضوء  رسليط  سيتم  وعليه  والخاصة،  العامة  بالمصلحة  يتعل   الذي  العام  لماا 

 خلاا الم الالله التالية: 

‌

 المطلب الأول 

 مشروعية التخفيف والتشديد في العقوبة 

من  القضاء  العدالة في  قام    الو   اليا ت أهم    إن  وقد  على تحقيقها،  الإسلامية  الشريعة  حرص  

يعلى اختلاف فيما بينها من حيث درجة   عاصرة بمن  القاضي سل ة وصلاحيةمع م التشريعات الم 

يت لالله   للن ر  الوسم والتضيي  ما  العقوبة. وإن من أهم  رقدير  المحي ة ثا عند  ايريمة وال روف  في 
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على القاضي عند رقدير العقوبة هو الن ر فيما إيا كان السلو  أو الفعل الإجرامي يستح  التخفيم 

التشديد في العقوبة، إي من غ  العدا أن يتم معاقبة ايان بالتشديد أو بأقصى عقوبة وكان الفعل أو  

فقد  يل   ولأهمية  التخفيم،  في  وكذل   العقوبة،  في  التشديد  يستح   أو  يررقي  لا  ارركبه  الذي 

 أكدت النصور الشرعية على مشروعية التخفيم والتشديد في العقوبة. 

‌

 العقوبة   في  يفالتخف:  الأول  الفرع

بَةٍ مُؤْمِنَةٍ قوا الله رعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يتَرقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَ أًَ وَمَنْ قترتَلَ مُؤْمِنًا خَ أًَ فترتَحْريِرُ رَقترَ 

قُوا فإَِنْ كَانَ مِنْ قتروْمٍ عَدُوٍ  لَكُمْ   وَهُوَ مُؤْمِنز فترتَحْريِرُ رَقتربَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ وَدِيةَز مُسَلَّمَةز إِلَى أهَْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّ

نترهُمْ مِيياَقز فَدِيةَز مُسَلَّمَةز إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْريِرُ رَقتربَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ  نَكُمْ وَبتَريترْ دْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ   كَانَ مِنْ قتروْمٍ بتَريترْ يَْ يجَِ

ُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ مُتترتَابعَِيْنِ رتروْبةًَ مِنَ اللََِّّ وكََ  روضي  معنى اوية اوهذا   في   ال بري   الإمام   يقوا   .374انَ اللََّّ

من   المنق م،   الاستيناء  العربية   أهل  يسميه   الذي   الاستيناء  من قتل  من  بحكم  عباده  أخبر الله  وقد 

إلى أهله إلا أن يصدقوا، يقوا: إلا   عاقلته  رؤييها  مسلمة  وديةعليه رقبة أي في ماله    بأنالمؤمنين خ أ  

 ،375أن يصدق أهل القتيل خ أ على من لزمته دية قتيلهم فيعفوا عنه ويتجاوزا عن ينبه فيسقط عنها

 غ   من  الخ أ  القتل  فعقوبة  عمدا،  يقتل  الذي  غ   خ أوعليه يتبين لدينا بأن الذي يقتل شخصا  

 ودية   مؤمنة  رقبة  تحرير  إلى  القصار  العقوبة  درجة  أنزا  إي  العمد،  من  أخم  إصرار  سب   ولا  قصد 

 . للعقوبة  والتخي    التخفيم  إلى  واضحة   إشارة  وهذه   مسلمة

 
 .92سورة النساء، آية:  374
 .31ر 9م. جامم البيان في تأويل القرآن. ج2000ال بري.  375
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دِ اللَََّّ غَفُوراً رَحِيمًا﴾ و  . 376قوله رعالى: ﴿وَمَنْ يتَرعْمَلْ سُوءًا أوَْ يَْ لِمْ نتَرفْسَهُ ثُمَّ يَسْتتريْفِرِ اللَََّّ يجَِ

أو م لمة ثم   وءً أن من ارركالله س  حيث   العقوبة  في يم  مشروعية التخف  على أيضا  فدل  اوية هنا  

 الله : اأخبر  اوية   هذه ابن عباس في رفس     قاا هذا المعنى    إلىتاب بعد يل  فإن الله يقبل روبته. و 

 يجد  الله  استيفر  ثم   كب ا  أو  كان  صي ا  ينبا  أينالله  فمن  وميفرره،   راته  وسعة   وكرمه  وفعوه   بحلمه   عباده

 .377ا وايباا  والأرض  السماوات  من أع م  ينوبه  كان   ولو  رحيما  غفورا  الله

عن عاتيشة رضي الله عنها قال : قاا رسوا الله صلى الله عليه وسلم:  ومن الحديث النبوي، 

. قاا الشافعي: اوسمع  من أهل العلم من يعرف هذا 378)أقيلوا يوي الهيئات عيراتهم إلا الحدود( 

 .379للرجل من يوي الهيئات عيرره ما ي يكن حدااالحديث ويقوا: يتجاوز  

حديث آخر روي عن أ  عبد الران، قاا: خ الله علي فقاا:   أيها الناس أقيموا    وفي

على أرقاتيكم الحد، من أحصن منهم، ومن ي يحصن، فإن أمة لرسوا الله صلى الله عليه وسلم زن ، 

إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت يل    فأمرن أن أجلدها، فإيا هي حديث عهد بنفاس، فخشي  

)أحسن (ا  فقاا:  وسلم  عليه  و 380للنبي صلى الله   التخفيم  مشروعية   على   الحديث   من  يستدا . 

، الزانية  مةحاا الأ   كونه راعى  أحسن ،بقوله    ي علواف  النبي صلى الله عليه وسلم على فعل    حيث

 القتل. لأنه لو أقام الحد عليها لأضرها، بل قد يصل ثا إلى  

 العقوبة   في   التشديد :  الثاني  الفرع

 
 .110سورة النساء، آية:  376
 .593ر 1. ج1دمش : دار ابن كي . طه. فت  القدير. 1414محمد بن علي الشوكان.  377
 .133ر 4، ج4375أبو داود، السنن، باب في الحد يشفم فيه، رقم:  378
 .162ر 7. ج1م. نيل الأوطار، تحقي : عصام الدين الصباب ي. مصر: دار الحديث، ط1993محمد بن علي الشوكان.  379
 .1330ر 3، ج1705القش ي، صحي  مسلم، باب تأخ  الحد عن النفساء، رقم:  380
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ُ عَلَيْهِ وَلعََنَهُ وجل  عزالله    قااكما   دًا فَجَزاَؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِاَلله اللََّّ : ﴿وَمَنْ يتَرقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتترعَمِ 

عَذَابًا عَِ يمًا﴾  ية هنا دليل واض  على أن من ارركالله جريمة بقصد وسب  إصرار  . فاو381وَأعََدَّ لهَُ 

العقوبة.   بأشد  يعاقالله  فإنه  العمد  اوقد   وفيكالقتل  بقوله  المعنى  هذا  الشوكان  الإمام  يؤكد  يل  

او بتيليظ  جاءت هذه   يستحقها   أي   له  جزاءً   جهنم  كون  بين  له   الله   فجمم   عمداً   القارل  عقوبةية 

وإعداده له عذابا   له   ولعنته   عليه  الله  غضالله   وبين   فيها   خالدا  كونه  ينوب   الع يم،   الذنالله   هذا  بسبالله

 . 382ع يما وليس وراء هذا التشديد رشديد ولا ميل هذا لوعيد وعيدا 

هُمَا مِاتيةََ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ ثِِمَا  وقوله عز وجل:   رَأفَْةز ﴿الزَّانيَِةُ وَالزَّانِ فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنترْ

تُمْ رتُرؤْمِنُونَ بِاللََِّّ وَالْيتروْمِ اوْخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَاثَمَُا طاَتيفَِةز مِنَ الْمُؤْمِ   هنا. فاوية  383نِيَن﴾في دِينِ اللََِّّ إِنْ كُنترْ

 على  العقوبة  في  والتخفيم  الرأفة  عدم  على  نص على التشديد في العقوبة بدليل أنها    صراحةدل   

البيوي مبينا    وفي   الزنا،   جريمة  ارركالله  من من عدم الرأفة في اوية   المقصود هذا السياق يقوا الإمام 

 فتخففوا  رأفة  ثما   تأخذكم   ولا  وأيضا   رقيموها،  ولا  الحدود  فتع لوا  رأفة  ثما   تأخذكم  لا  أيبقوله:  

 .384ضربا   أوجعوهما ولاكن  الضرب

قاا: قاا رسوا الله صلى الله عليه رضي الله عنه  عن معاوية  ومن الحديث النبوي كما روي  

فاقتلوه( الرابعة  في  عاد  فإن  فاجلدوه،  الخمر  شرب  )من   فيه  الحديث  أن  من  فبالرغم  .385وسلم: 

 المحرم   في   الوقول  من   والتحذير   الردل على  يدا دلالة واضحة    كذل    فإنه ؛الرابعة  في  القتل  حوا  خلاف 

 
 .93سورة النساء، آية:  381
 .576. 1ه. فت  القدير للشوكان.  ج1414الشوكان.  382
 .2ر، آية: سورة النو  383
المهترتردي. بترتر وت: دار إحيترتراء الترترتروائ  قعبترترد الترتررزاه. معترتراي التنزيترترل في رفسترتر  القترترتررآن. تحقيترتر : 1420الحسترترين بترترن مسترترعود البيترتروي.  384

 .379، ر3. ج1العر . ط
باب مترا جتراء مترترن  ،2م. السترنن، تحقيتر : أاترد شترتراكر. مصترر: م بعترة مصتر فى البترترا  الحلتربي، ط1975محمترد بترن عيسترى الومترترذي.  385
 .48ر 4، ج1444الخمر فاجلدوه، رقم:    شرب
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 منه   ركرر   إن   قبل  يي   من   أشد  بعقوبة   يعاقالله  فإنه  المحرم   الفعل   عن  يتالله  ي   من   بأنالحديث    بين    وقد 

 .386ي عقوبة القتل وه  عنه   المنهي  الفعل  نفس

رأة المخزومية الو سرق ، فقالوا: من يكلم  و 
َ
عن عاتيشة، رضي الله عنها: أن قريشا أهمتهم الم

رسوا الله صلى الله عليه رسوا الله صلى الله عليه وسلم، ومن يجوئ عليه إلا أسامة بن زيد، حالله  

وسلم، فكلم رسوا الله صلى الله عليه وسلم، فقاا: )أرشفم في حد من حدود الله( ثم قام فخ الله، 

الضعيم  رركوه، وإيا سرق  الشريم  إيا سرق  قبلكم، أنهم كانوا  إنما ضل من  الناس،  أيها  قاا: )  

ى الله عليه وسلم، سرق  لق م محمد   الله، لو أن فاطمة بن  محمد صلأفيهم أقاموا عليه الحد، و 

يل  أنه يؤدي إلى انتفاء العدالة   ،على أنه ركره الشفاعة في العقوبة  الحديث  من  يستدا. و 387يدها( 

 ة، ابنته فاطم  وهي عنده    شخذ أعز    على  ميالا في القضاء، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم  

 عن  وردعهم  وايناة   والعصاة  بالمعتدين  فةوعدم الرأ   الحدود  إقامة  في  الوغيالله  على   كذل   دا  فالحديث

 .388وحرماتهم  الناس   حقوق  هت 

 

 المطلب الثاني 

 مظاهر التشديد في عقوبة جريمة الاختلاس الإلكتروني

 العقوبة   في   تشديدال  الفرع الأول: حالات

 :389أمور منهاهنا  عدة حالات للتشديد في العقوبة، وقد نذ المشرل الإماراس على عدة  

 
 .600ر 4عبد الران المباركفوري. د.ت. تحفة الأحويي بشرح جامم الومذي. ب وت: دار الكتالله العلمية. د.ط. ج   386
 .160ر 8، ج6788البخاري، الصحي ، باب كراهية الشفاعة في الحد إيا رفم إلى السل ان، رقم:  387
 .128ر 7. جه. نيل الأوطار1413الشوكان.  388
. ارركترتراب ايريمترترة بانتهترتراز فرصترترة  2. ارركاب ايريمترترة بباعترترث دن،  1من قانون ايراتيم والعقوبات، حيث نص  المادة على: ا 103المادة    389

تمييترترل  . ارركترتراب ايريمترترة باسترترتعماا طترتررق وحشترترية أو ال3ضعم إدرا  المجفي عليه أو عجزه عترترن المقاومترترة أو في ظترترروف لا دكترترن غترتر ه مترترن الترتردفال عنترتره.  
 . وقول ايريمة من موظم عام استيلالا لسل ة وظيفته أو لصفته ما ي يقرر القانون عقابا خاصا اعتبارا لهذه السنةا.4بالمجفي عليه.  
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 ارتكاب الجريمة بباعث دنيء:  /أولاا 

عندما يكون الباعث من ارركاب ايريمة التيليط    شريعة قد نص  في مواضم عدة على إيقال عقوبةالف

اَ جَزاَءُ الَّذِينَ يُحَاربِوُنَ اللَََّّ  كما في    الدناءة والرغبة في الإضرار بالي ، وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ قوله رعالى: ﴿إِنمَّ

ينُفَوْا   أوَْ  خِلَافٍ  مِ نْ  وَأرَْجُلُهُم  أيَْدِيهِمْ  رتُرقَ َّمَ  أوَْ  يُصَلَّبُوا  أَوْ  يتُرقَتترَّلُوا  أَن  فَسَادًا  الْأَرْضِ  الْأَرْضِۚ  في  مِنَ 

نتريَاَ  وَلَهمُْ في اوْخِرةَِ عَذَابز عَِ يمز﴾ لَِ  لَهمُْ خِزْيز في الدُّ يتعمد ارركاب ايريمة مم دناءة لذي  ا ف،  390يَ 

العقوبة لتشديد  أساسيا  الكريمة يعد عاملا  اوية  فعلى مقدار شدة فعله الإجرامي  كما وردت في   ،

من أجل ااية الفضاتيل، فمن هت  الأعراض يتم رشديد العقوبة  وإرادره في ارركاب ايريمة    عتديالم

ل هور وبمقدار قوة الرييلة في نفسه وإحاطته ميلا وكشم سوه وظهر أمره كان عقابه بمقدار يل  ا

وفي يل  يقوا الإمام ابن ريمية: اكلما ع م الذنالله كان  العقوبة أبلغ، وكلما قوي الشبه   .391بقلبه

قوي ، والكفارة فيها شوب العبادة، وشوب العقوبة، وشرع  زاجرة وماحية، فبكل حاا قوة السبالله 

 .392يقتضي قوة المسباللها 

العقوبة   رشديد  فإن  ودناءرهتختلم  إياً  الإجرامي  للفعل  ربعا  يكون درجاتها  قد  فمنهم   ،

من ايان وعدم المبالاة بآثارها، وقد يكون   ارركابه للجريمة بإكراه من شخذ آخر، أو كان استهتاراً 

القصد والإرادة   وبإرادة تامة غايته الإضرار وتحقي  نتيجة ايرم، فمن تحق  فيهمتعمدا  ارركابه للجريمة  

 .ارركاب ايريمة استح  العقوبة الأشد، خلافا لمن كان  إرادره وقصده احتمالياً ودناء  المباشرة  

‌

: ارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة ضعف إدراك المجني عليه أو عجزه عن المقاومة أو في ظروف ثانياا 

 لا تمكن غيره من الدفاع عنه: 
 

 .33سورة الماتيدة، آية:  390
 .168. ر 2. آثار ر بي  الشريعة الإسلامية في منم ايريمة. القاهرة: دار المنار، ط1992 الزاحم،محمد  391
 .472ر 2. ج1م. الفتاو  الكبر ، ب وت: دار الكتالله العلمية، ط1987أاد بن عبد الحليم ابن ريمية.  392



216 

ء كونه ضعيم الإدرا  والمعرفة أو كان عاجزا عن المقاومة والدفال فمن قام باستيلاا المجفي عليه سوا

عن حقه في نفسه وماله وعرضه، فإن يا  مدعاة لأن يتم التشديد على ايان في العقوبة، وقد جاء 

رعالى:   قوله  والوعيد على يل  كما في  وَرُدْلُ التحر   بِالْبَاطِلِ  نَكُم  بتَريترْ أمَْوَالَكُم  تَأْكُلُوا  إِلَى ﴿وَلَا  ثِاَ  وا 

ثمِْ وَأنَتُمْ رترعْلَمُونَ﴾ ، ومعنى اوية أي اولا يأكل بعضكم 393الْحكَُّامِ لتَِأْكُلُوا فَريِقًا مِ نْ أمَْوَااِ النَّاسِ بِالْإِ

أمواا بعض فيما بينكم بالباطل أي أكله من غ  الذي أباحه الله وكليه، وقاا ابن عباس في اوية: 

يه ماا، وليس عليه فيه بينة، فيجحد الماا، فيخاصمهم فيه إلى الحكام وهو فهذا في الرجل يكون عل

 .394يعرف أن الح  عليه، وهو يعلم أنه آثم: آكل حراماا 

‌

 ارتكاب الجريمة باستعمال طرق وحشية أو التمثيل بالمجني عليه:   /ثالثاا 

بعث   عند  وسلم  عليه  النبي صلى الله  قوا  الفعل جاء صريحا في  اييش وهذا  من  معه  ومن  الأم  

ريلوا ولا ريدروا ولا ديلوا ولا  اغزوا ولا  قارلوا من كفر بالله،  ااغزوا بسم الله وفي سبيل الله،  لليزو: 

، ويستدا من الحديث أن عليه الصلاة والسلام قد نهى الأم  واييش في ارركاب 395رقتلوا وليداا

 ، والمسلمون أولى من يل . ميل هذا الأفعاا الشنيعة في الكفار والمشركين

: ايختلم وزن وساتيل المخالفات بقوله  يوض  الإمام عز الدين بن عبد السلام هذا المعنى و 

باختلاف رياتيل المقاصد ومفاسدها، فالوسيلة إلى أريا المقاصد أريا من ساتير الوساتيل، فالتوسل إلى 

والتوسل إلى القتل أريا من التوسل ايهل بذات الله وصفاره، أريا من التوسل إلى ايهل بأحكامه،  

إلى الزنا، والتوسل إلى الزنا أقب  من التوسل إلى أكل بالباطل، والإعانة على القتل بالإمسا  أقب  من 

الدلالة عليه، وكذل  مناولة آلة القتل أقب  من الدلالة عليه، والن ر إلى الأجنبية محرم لكونه وسيلة 
 

 188سورة البقرة، آية:  393
 .550. ر3. ج1آن. تحقي  أاد شاكر. مؤسسة الرسالة. ط. جامم البيان في تأويل القر 2000محمد بن جرير ال بري.  394
 ، باب ما جاء في النهي عن الميلة.1408. رقم الحديث 22. ر4الومذي. د.ت. سنن الومذي.. ج  395
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الن ر إليها، وعناقها في الخلوة أقب  من الخلوة ثا، وايلوس بين رجليها   إلى الزنا، والخلوة ثا أقب  من 

من المعلوم أن القصد و   .396بي  حاتيل أقب  من يل  كله، لقوة أداتيه إلى المفسدة المقصودة بالتحر ا 

من العقوبة هو زجر الناس عن ارركاب ايريمة وردعه من ركرارها، غ  أنه في حالات ركون ايريمة 

فعلى ع م وشناعتها  رركبة بحاجة إلى رادل قوي، ن را لع م ايريمة الم الردل والزجر،  ، ويل  ليرض 

 وجسامة ايريمة رع م وسيلة العقوبة والزجر. 

‌

وقوع الجريمة من موظف عام استغلالا لسلطة وظيفته أو لصفته ما لم يقرر القانون عقابا   /رابعاا 

 خاصا اعتبارا لهذه السنة: 

المرركبة    تهرتعد  آثار جريم  بحيث  رتم عبر قيام الموظم باستيلاا مكانته ووظيفته  هذه الحالة

الإضرار   العامةإلى  العقوبة،   بالمصلحة  ايريمة ع م   آثار  فكلما ع م   وإحدائ خساتير كب ة، 

الأضرار رعدت  لو  فيما  العامةممإلى    والخساتير  خصوصا  والمصا   الدولة  ومنشآت  والمجتمم    تلكات 

وجل  .ككل عز  قوله  الكر   القرآن  في  جاء  بتَرعْدَ وقد  الْأَرْضِ  رتُرفْسِدُوا في  قوله: ﴿وَلَا  يل   ومن   ،

متضمنا ردا على تحر  كل ما من شأنه أن يكون إفساداً في الأرض    اوية فهذه  ،  397إِصْلَاحِهَا﴾ 

جراتيم الاعتداء على الماا العام الذي يعد إحد  جراتيم الفساد المنتشرة في العصر الحاضر، وكما جاء 

ن  عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر في الحفاظ على الأمانات والأمور الو أوكل  إلى الإنسا 

أد الأمانة إلى من اتيتمن ،  كالو أودن ثا الموظم على أعماله ومسؤولياره الوظيفية، حيث قاا: ا 

فما 398ا ولا تخن من خان  فرزقناه رزقا،  استعملناه على عمل  ، وقوله صلى الله عليه وسلم: امن 

 
م. قواعترترد الأحكترترام في مصترترا  الأنام. مراجعترترة ورعليترتر : طترتره عبترترد الترتررؤف. القترتراهرة: 1991عترترز الترتردين عبترترد العزيترترز بترترن عبترترد السترترلام.  396

 .127ر 1. ج1الكليات الأزهرية، ط مكتبة
 .56سورة الأعراف، آية:  397
 ، باب في الرجل يأخذ حقه من تح  يده.3534. رقم الحديث: 290، ر3أبو داود. سنن أبو داود. ج 398



218 

يعد ، أي أن ما يأخذه الإنسان خفية دون علم صاحالله الماا فإنه  399أخذ بعد يل  فهو غلواا 

 فعل محرم. 

 الفرع الثاني: نماذج تشديد عقوبة جريمة الاختلاس في القانون الإمارات 

 : عقوبة السالبة للحرية  /أولاا 

من قانون ايراتيم والعقوبات، نص  على أنه: ايعاقالله بالسجن المؤق  كل موظم   260ففي المادة  

مالاً  اختلس  عامة  مكلم بخدمة  أو  أوراقاً   عام  أو   أو  وظيفته  بسبالله  حيازره  في  وجدت  غ ها  أو 

سنوات إيا اررب   ايريمة جريمة رزوير أو   5ركليفه، وركون العقوبة السجن المؤق  مدة لا رقل عن  

 261. وكذل  في المادة  400لا يقبل التجزتيةا  استعماا محرر مزور أو صورة مزورة لمحرر رسمي اررباطاً 

المؤق  ايعاقالله بالسجن  أنه:  على  وظيفته نص   استيل  عامة  أو مكلم بخدمة  عام    كل موظم 

 5فاستولى بي  ح  على ماا أو أوراق أو غ ها للدولة أو لإحد  ايهات الو ورد يكرها في المادة  

أو أوراق أو ماا خار وجد تح  يده بمناسبة وظيفته أو سهل يل  لي ه، وركون العقوبة السجن 

اررب   جريمة رزوير أو استعماا محرر مزور أو صورة مزورة سنوات إيا    5المؤق  مدة لا رقل عن  

 .401لمحرر رسمي اررباطا لا يقبل التجزتيةا

في  سل ة  للقاضي  أع ى  قد  الإماراس  المشرل  بأن  السابقتين  المادرين  خلاا  من  نستنتا 

سنوات كي لا   5رشديد عقوبة جريمة الاختلاس، حيث وضم حداً لأقل مدة للسجن المؤق  وهي  

المدة حسالله طبيعة   ينزا عنها، وي يضم حداً  للقاضي في ز دة  المجاا  الأعلى للسجن ورر   للمدة 

 
 ، باب في أرزاق العماا.2943. رقم الحديث: 134، ر3أبو داود. سنن أبو داود. ج 399
 بات.من قانون ايراتيم والعقو   260المادة  400
 من قانون ايراتيم والعقوبات.  261المادة  401
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ايريمة وجسامتها وأضرارها، كما يجدر بالتنويه هنا بأن المشرل قد اشوط التشديد في العقوبة هنا عند 

 اررباطه جريمة التزوير كما هو مشار في المادرين. 

‌

 : اليةعقوبة الغرامة الم  /ثانياا 

من قانون ايراتيم والعقوبات نذ المشرل الإماراس على رشديد عقوبة اليرامة، حيث   268ففي المادة  

هذا  من  السابقة  المواد  في  عليها  المنصور  للجراتيم  المقررة  العقوبات  عن  افضلا  أنه:  على  نص  

المتحصل منها على ألا   الفصل، يحكم على ايان بالرد وبيرامة مساوية لقيمة الماا موضول ايريمة أو

الإماراس قد وضم حداً لأقل 402ألم درهما   50رقل عن   المشرل  للمادة نلاحظ بأن  . وبالتحليل 

مبلغ لليرامة المالية لا يسم  للقاضي النزوا عنها، وسم  للقاضي التشديد في اليرامة المالية بأن رر  

 ‌‌يعة ايريمة المرركبة.له المجاا في أن يزيد من اليرامة وف  القواعد العامة وطب

 المطلب الثالث

 مظاهر التخفيف في عقوبة جريمة الاختلاس الإلكتروني 

 العقوبة في  تخفيف حالات ال:  ولالفرع الأ

 :403نذ المشرل الإماراس على عدة حالات يكون التخفيم في العقوبة، ورتميل في الأمور التالية 

 حدااة سن المجرم. ‌.أ

 شريرة.ارركاب ايريمة لبواعث غ   ‌.ب

 ارركاب ايريمة بناء على استفزاز خ   صدر من المجفي عليه بي  ح . ‌. ج

 إيا رأت المحكمة في جناية أن ظروف ايريمة أو المجرم رستدعي الرأفة جاز لها التخفيم. ‌.د

 
 من قانون ايراتيم والعقوبات.  267المادة  402
 من قانون ايراتيم والعقوبات 101،  99، 97المادة  403
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 إيا رأت المحكمة في جنحة أن ظروف ايريمة أو المجرم رستدعي الرأفة جاز لها التخفيم. ‌.ه

 رف مخفم وعذر مخفم فللمحكمة أن تحكم بالعفو القضاتيي عن المتهم.إيا اجتمم في اينحة ظ ‌.و

ايراتيم والعقوبات بشأن  قانون  المواد في  الو نص  عليها  لما سب  من الحالات  وبالتحليل 

 تخفيم العقوبة، يمكن روضي  يل  على النحو التالي: 

لمرركالله ايريمة   فأما الحالة الأولى نص  على أن عدم أهلية ايان من حيث حدااة السن

أهمية في التكليم،   للسن جعل عندما فضله الله علينا بنعمته لإسلام يمكن للقاضي تخفيم العقوبة، فا

عليها،  ممي   ال  فالصبي  يعاقالله  ي  ميلا  الحدود  جراتيم  من  جريمة  ارركالله  إيا  أنهيز  من   إلا  يعفى  لا 

 الصبي اا إيا سرق أو دفم قيمته، وأما  رد الملولي أمره    ويل  من خلاا الرجول إلىالمسؤولية المدنية،  

إيا ارركالله فاحشة، مراعاة   مشدد  بتعزيرالمميز فلا يعاقالله أيضا في الحدود كي  المميز، ولكن يعاقالله  

  لعدم ركليفه. 

غ  أن الباحث ير  أن فقدان العقل وعدم إدراكه كالمجنون من الحالات الو يجوز للقاضي 

العقوبة يل  أن   له عقلا لكي يميز ويختار ويدر  تخفيم  الإنسان وجعل  الله سبحانه ورعالى خل  

، ويتفكر، فإيا فقد عقله بأي سبالله من الأسباب أليي  جميم رل  الأمور فأصب  من أهل الأعذار

المميز لى هذا المعنى يوض   وإ العلماء أن غ  المكلم كالصبي  ريمية قاتيلا: اولا نزال بين  الإمام بن 

يعاقالله على الفاحشة رعزيرا بلييا، وكذل  المجنون يضرب على ما فعله لنزجر، لكن العقوبة الو فيها 

 . 404قتل أو ق م هي الو رسقط عن غ  المكلما 

من  فهما مررب ان بنية ايان ورعمده ورغبته في ارركاب ايريمة، ففأما الحالة اليانية واليالية   

كأن يكون ارركابه من أن يقصد الإيذاء والإضرار بالي    كان ارركابه للجريمة من غ  قصد أو إرادة
 

م. منهترترتراج السترترنة النبويترترترة، تحقيترتر : محمترترد رشترترتراد. الترترر ض: جامعترترترة الإمترترام محمترترترد بترترن سترترترعود 1986أاترترد بترترن عبترترترد الحلترتريم ابترترترن ريميترترة.  404
 .50ر 6. ج1، طالإسلامية
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، فيخفم عنه العقوبة من العقوبة وكأن يكون مجبرا أو مكرها على الفعل الإجرامي كالدفال عن نفسه

خم، كما دل  عليه النصور الشرعية في عقوبة القتل الخ أ وغ ها، ويل  في قوا الأشد إلى الأ

 مُؤْمِنَةٍ وَدِيةَز الله رعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يتَرقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَ أًَ وَمَنْ قترتَلَ مُؤْمِنًا خَ أًَ فترتَحْريِرُ رَقتربَةٍ 

قُوا فإَِنْ كَانَ مِنْ قتروْمٍ عَدُوٍ  لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنز فترتَحْريِرُ رَقتربَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مُسَلَّمَةز إِلَى أهَْلِهِ إِلاَّ أَ  نْ يَصَّدَّ

يَْ   فَمَنْ  مُؤْمِنَةٍ  رَقتربَةٍ  وَتَحْريِرُ  أهَْلِهِ  إِلَى  مُسَلَّمَةز  فَدِيةَز  مِيياَقز  نترهُمْ  وَبتَريترْ نَكُمْ  بتَريترْ قتروْمٍ  فَصِيَ مِنْ  دْ  شَهْرَيْنِ  يجَِ امُ 

ُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾   رقدير   عند  استيناءات هنا  بأن بين  هنا فاوية، 405مُتترتَابعَِيْنِ رتروْبةًَ مِنَ اللََِّّ وكََانَ اللََّّ

إلا خ أ،  قط مؤمنا   يقتل مؤمن   يوجد  لا  أنه حيث   ،الذي يختلم عن القتل العمد  الخ أ القتل  عقوبة 

وكما روي عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم .  406كذا وكذا   تهعقوبولكن إن قتله خ أ ف

 العقوبة   أن  في   صري    فالحديث ،  407قاا: )إن الله وضم عن أمو الخ أ والنسيان وما استكرهوا عليه(

 وعليه   ،408عبر خ أ أو نسيان أو إكراه   رصرفات وسلوكيات   منهم  صدرت  لو   فيما   الناس  عن   ة يمعف

 . العقوبةرقدير    عند يؤخذ على فعل الناس في هذه الحالات الاستيناتيية منها   فلا

فأما الحالة الرابعة والخامسة والسادسة فيكمن القوا بأنها رعتمد بشكل كب  على القاضي 

ت حسالله حجمها وجسامتها، فكلما رتفاو ون رره إلى ايان وطبيعة ايريمة المرركبة، حيث أن ايراتيم  

أن عقوبة ايان الذي كان الضرر في نفسه فقط، ليس  كعقوبة حيث  ،  أخمخف  كان  العقوبة  

ايان الذي كان الضرر قد رعد  إلى غ ه، إي أن عقوبة الأولى أخم من اليانية، ومن سرق ألفا 

 
 .92سورة النساء، آية:  405
 .574ر 1ه. فت  القدير. ج1414الشوكان.  406
محمترترد بترترن يزيترترد القترترزويفي ابترترن ماجترتره. د.ت. السترترنن، تحقيترتر : محمترترد فترترؤاد، د.م: دار إحيترتراء الكتترترالله العربيترترة، د.ط، د.ت، باب طترترلاق  407

 .659ر 1، ج2045المكره والناس، رقم: 
 .259ر 2الصنعان. د.ت. سبل السلام. ج 408
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ماتية ألم المرركبة خفيفة وي ،  ليس كمن سرق  ايريمة  العامة؛  فكلما كان    رضر اوخرين والمصا  

 كان  درجة العقوبة أخم حسالله رقدير القاضي. 

على تخفيم  أار كب   أي  لها  ليس  المخففة  ال روف والأسباب  أن  إلى  هنا  الإشارة  وتجدر 

العقوبة في جراتيم الحدود والقصار والدية، إي أن العقوبة ملزمة مهما كان  الأسباب وال روف، غ  

لها أار على نول العقوبة ومقدارها، فالقاضي له الخيار في تخفيم العقوبة وأن ينزا ثا   رالتعزيأن جراتيم  

ابن سياق هذا المعنى يوض   . وفي409إلى أدو حد كما له أن يوقم رنفيذها إن ربين له وجود مصا 

الفا  مرركالله  بعقوبة  العقوبة  في  إلحاقها  يصل   لا  المحرمة  الن رة  أن  اومعلوم  قاتيلا:  ولا القيم  حشة، 

اللقمة  سرقة  ولا  الأنساب،  في  والقدح  بالزنا  بالقذف  الشتم  ولا  بالسيم،  بالضربة  بالعود  الخدشة 

مرات  رفاوت  من  بد  يكن  ي  اينا ت  مرارالله  رفاور   فلما  الع يم،  الخ    الماا  بسرقة  والفلس 

 .410العقوباتا 

‌

 القانون الإماراتالفرع الثاني: نماذج تخفيف عقوبة جريمة الاختلاس في  

 : عقوبة السالبة للحرية  /أولاا 

من قانون ايراتيم والعقوبات نص  على أنه: ايعاقالله بالسجن المؤق  مدة لا رزيد   263ففي المادة  

سنوات كل موظم عام أو مكلم بخدمة عامة له شأن في تحصيل الضراتيالله أو الرسوم أو   5على  

. وفي 411و ما يزيد على المستح  مم علمه بذل االيرامات أو  وها طلالله أخذ ما ليس مستحقا أ

سنوات   5من يات القانون نص  على أنه: ايعاقالله بالسجن المؤق  مدة لا رزيد على    266المادة  

من ارركالله عمدا غشا في رنفيذ كل أو بعض الالتزامات الو يفرضها عليه عقد مقاولة أو روريد أو 
 

 .82ر 1عوده، التشريم ايناتيي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج 409
 .73ر 2القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين، جابن  410
 من قانون ايراتيم والعقوبات.  263المادة  411
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.  412ا 5ومة أو إحد  ايهات المنصور عليها في المادة  غ ه من العقود الإدارية ارربط ثا مم الحك

رزيد عقوبة السجن   ألا يتض  من خلاا المادرين من أن المشرل الإماراس قد حدد في كل منهما على  

سنوات كحد أقصي، بينما يمكن للقاضي التخفيم في العقوبة لأقل من يل  حسالله   5المؤق  عن  

 اجتهاده ون رره إلى القضية. 

 : وبة الغرامة الماليةعق  /ثانياا 

من قانون ايراتيم والعقوبات نص  على أنه: ايعاقالله بالحبس وبيرامة لا رزيد على   268ففي المادة  

ألم درهم أو بإحد  هارين العقوبتين كل موظم عام أو مكلم بخدمة عامة رسبالله بخ ئه في   50

مصالحهم المعهود ثا إلى رل    إلحاق ضرر بأمواا أو مصا  ايهة الو يعمل ثا أو بأمواا الي  أو

. ويلاحظ في هذه المادة بأن المشرل الإماراس قد جعل عقوبة مرركالله هذه ايريمة بالخيارين 413ايهةا

ألم درهم، واليان   50رزيد اليرامة عن  لا  الأوا يتميل في ايمم بين عقوبة الحبس واليرامة على أن  

أقل مما يتميل في الخيار بين إحد    المالية فلا بد أن ركون  اليرامة  فلو تم اختيار عقوبة  العقوبتين، 

 حدده المشرل، فهو إياً يعد من التخفيم في العقوبة. 

 الخلاصة 

 في   وسل ة  صلاحية   للقاضي  من   قد   الإماراس  المشرل  بأن   لنا  يتبين  الفصل  هذا  في  القوا  وملخذ

حيث أن هذه الصلاحية الممنوحة له من أهم الوساتيل   الاختلاس،   جريمة العلاقة   يات   العقوبات   رقدير

والخصومة النزال  أطراف  بين  القضاتيية  العدالة  تحقي   إلى  المؤدية  جريمة   وأن  خاصة  ، وال رق  طبيعة 

 العام   الماا   على   بالاعتداء  رتصم  الو   الأخر   ايراتيم  عن   تختلم الاختلاس الالكوون للماا العام  

وظيفته بموجالله شرعي   بسبالله  الدولة   ماا  على  منس هو الموظم العام المستأ من حيث كون المختل
 

 من قانون ايراتيم والعقوبات.  266المادة  412
 من قانون ايراتيم والعقوبات.  268المادة  413
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الو رزيد   والمعقدة؛  ة الحديي  ةالإلكوونييل  اررباطها بالأحكام والمساتيل والأدوات    عن  فضلا  ،وقانون

 الأحكام  بعض دراسة  تم قد فقد يل   ولإيضاح العقوبة،  رقدير  في   القضاة  مهام  إشكالية من صعوبة و 

 القاضي   سل ة  ماهية  روضي    تم   حيث   مباحث،  الااة   في  للقاضي  الممنوحة   بالسل ة   المتعلقة   والمساتيل

 الاختلاس  جريمة   رداخل   من   القاضي   موقم  إلى   بالإضافة  وضواب ها،  ومشروعيتها   العقوبة   رقدير   في

 التخفيم   أو   للتشديد   العامة  الم اهر  بيان   ثم  ومن  التداخل،   وأشكاا  أخر ،  جراتيم  للماا  الإلكوون

 تحديد   في   الإماراس   القانون  وموقم   ومشروعيتها،  العام،   للماا   الإلكوون   الاختلاس   جريمة   عقوبة   في

 . العقوبة  وتخفيم  رشديد  في   ال روف   أو الحالات

‌  




